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دیمقراطیة، التي ما فتئت یقوم المجتمع الدولي المعاصر على أسس متعارف علیها من بینها ال   

تجسیدها واقعیا عن طریق لمحاولة منها ككل الدول تقریبا من  خلال مواثیقها الرسمیة،  تنادي بها

نجد من بینها السلطة التشریعیة التي تقع على عاتقها مهمة سن القوانین التي تنظم هیئاتها، التي 

                                                                                   . مختلف مجالات الحیاة

 الدول الحدیثة محور صراع حقیقي و متواصل قد تشكل مسألة ممارسة السلطة التشریعیة في 

لذا التنفیذیة علیها، و هو الأمر الذي تفطنت له الأنظمة الدستوریة المقارنة یؤدي إلى سیطرة السلطة 

لجأت إلى إقامة حدود بینها بالقدر الذي یضمن استقلال كل واحدة عن الأخرى، مع إمكانیة تعاونهما 

بذلك المبدأ الأساسي الذي تقوم علیه أنظمة  العام للدولة، مكرسةتحقیق الصالح و المساهمة في 

، في "De l’esprit des lois " في كتابه' Montesquieu' الحكم الدیمقراطیة، و الذي أكده الفقیه

 ".الفصل بین السلطات"إطار المبدأ المعروف و هو مبدأ 

من دولة إلى أخرى تبعا لظروف كل واحدة منها، و تبعا كذلك  یبقى تطبیق هذا المبدأ مختلف   

لمستوى الوعي السیاسي و القانوني فیها، و كذا حسب درجة سعي الإدارة السیاسیة لترسیخ دولة 

 .القانون و تكریس الدیمقراطیة

ن المقارن، أن نشأة البرلمان قد حملت أملا كبیرا في تغییر الأوضاع و ستؤكد دراسات القانون 

القوانین التي تحد من الظلم و التعسف في استعمال السلطة، لذا فقد منحت للبرلمان في بدایة الأمر 

قوة تمثیلیة كبیرة جدا، غیر أن تعقد وظائف الدولة حال دون احتواء أسالیب البرلمان القائمة على 

دارات الحكم من أساس الدراسة و النقاش لكل التطورات السریعة، ناهیك عن التخوف الذي سایر إ

اضطلاع السلطة و القوة التي اكتسبتها البرلمانات، مما أدى إلى تقیید نشاطها فقدان مراكزها نتیجة 

 .التنفیذیة بالكثیر من اختصاصاتها

ستوري لأغلب الدول رغم ذلك، لا یزال البرلمان یحتل مكانة ممیزة في النظام السیاسي و الد

ها و مستودع الفكر و الخبرة و مصدر قوة الدفع فیها، إما إلى الطموح و التقدم أو یجعله عصب بشكل

الرفیعة بین سلطات الدولة و مؤسساتها الدستوریة و  و التعثر، و یرجع ذلك إلى مكانتهالانكماش 
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ة أعمال الحكومة بین یدي نوابه بالذي یضع أمانة التشریع و إقرار السیاسات و مراق لدى شعبه

  .ثلین فیهالمم

فإذا كان البرلمان هو عضو التشریع الأصیل وفقا للمبدأ الدیمقراطي، فإنه من الملاحظ أن 

نظام المجلس النیابي الواحد أو الفردي        دساتیر الدول تختلف فیما بینها بشأن تكوینه، فالبعض یفضل 

)Système Unicaméral( النیابیین، و البعض الآخر یفضل نظام المجلسین)Système 

bicaméral( إلى أسس نظریة، و إنما تؤثر في ذلك تقالید الدول و ،و لا یرجع هذا الاختلاف

 -مهد النظام البرلماني –سوابقها الدستوریة، و إذا كانت الازدواجیة التشریعیة مبررة في انجلترا 

لنظام قد انتقل في مراحل ، فإن هذا ا1265لأسباب تاریخیة و أرستقراطیة تعود إلى ما قبل سنة 

كامیرالیة تحت تأثیر دوافع سیاسیة و یالبلاحقة إلى العدید من دول العالم، خاصة فرنسا التي اعتمدت 

دستوریة محضة، أما في النظام الفیدرالي فإن الازدواجیة التشریعیة فیه، تعد ضرورة ملحة ذلك أن 

سیین و هما، التمثیل النسبي لكل إقلیم أو ولایة الدولة الفیدرالیة تكون مطالبة بمراعاة جانبین أسا

ولذلك تقوم بإنشاء مجلسین ،تتكون منها من جهة، و الحفاظ على وحدتها ككتلة  واحدة من جهة أخرى

مركزیة الدولة و مساواتها بین ممثلي الأعضاء  أحدهما یراعي هذا الاختلاف والآخر یؤكد على

و بالرجوع إلى التجربة الدستوریة الجزائریة نجد أنها عرفت كلا النظامین، نظام وحدة  ،المكونین لها

البرلمان و نظام ازدواجیته، حیث اعتنق المؤسس الأول مرة نظام الازدواجیة التشریعیة بموجب صدور 

من یتكون مارس السلطة التشریعیة برلمان ت"منه  89و ذلك بموجب المادة  ،1996نوفمبر 28دستور 

 "غرفتین هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة له السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه

لكن على الرغم من الإصلاحات الهامة التي جاء بها هذا الدستور في المجال التشریعي، إلا أن ذلك 

لعل الحجة في لم یقض على تفوق السلطة التنفیذیة على البرلمان في جل مراحل العمل التشریعي و 

الكاملة في طته ممارسة سل من صل بعد إلى درجة عالیة من النضج تمكنهذلك هي أن البرلمان لم ی

سبب نقص خبرة أعضائه و كذا قصر عمر التجربة البرلمانیة و وجود أغلبیة مجال التشریع، و ذلك ب

ام البرلمانیة، لكن مع صدور برلمانیة مهیمنة، و بالتالي التوتر في الممارسة العملیة بالغرفتین للمه

حدث على مستوى النصوص الدستوریة تغییرات هامة من  2016التعدیل الدستوري الجدید لسنة 

  .شأنها السمو بالبرلمان بغرفتیه
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فكرة العلاقة القائمة بین غرفتي البرلمان الجزائري و بالتحدید  موضوع البحثمن هنا یتناول 

حیث أن هذه العلاقة ولیدة تلك الفكرة التي اعتنقتها  2016في ظل التعدیل الدستوري الجدید لسنة 

النظام البرلماني، ألا وهي فكرة الثنائیة البرلمانیة، هذه الأخیرة التي ، و التي تكرس الدساتیر  بعض

عدم اقتصار كما سبق الذكر، و منه  1996مؤسس الدستوري الجزائري لأول مرة في دستور تبناها ال

هو  1996لط الضوء على دستور بل سُ  فقط، 2016الدراسة على نموذج التعدیل الأخیر لسنة 

خر مما یؤدي لفهم أعمق لطبیعة العلاقة القائمة بین الغرفتین البرلمانیتین بحكم ممارسة هاتین الآ

  .تین للمهام الموكلة إلیهما بموجب النصوص الدستوریةالأخیر 

  :فنطمح من خلالها إلى ما یلي أهداف الدراسةأما عن 

                                 .مع ذلك تحلیل العلاقة بین الغرفتین و مدى تعامل الدستور و القانون-1

  .        الرقابیةو رصد واقع العلاقة الوظیفیة بین الغرفتین و انعكاس ذلك على العملیتین التشریعیة -2

   :في أهمیة الموضوعمن هذا المنطلق تظهر 

و المنظم للسلطة التشریعیة،  2016خیر لسنة ف أمام نصوص التعدیل الدستوري الأالوقو  -1

و الاختصاص الرقابي و لدوراتها و  لاختصاصاتها التي على رأسها الاختصاص التشریعي

 .كذا الخلاف التشریعي بینهما

الوقوف على النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان و كذا باستقراء مواد القانون العضوي رقم  -2

المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و كذا العلاقات الوظیفیة  99-02

حیث أن  المتعلق بنظام الانتخابات، 01-12القانون بینهما و بین الحكومة، بالإضافة إلى 

معرفة العلاقة بین غرفتي البرلمان بعد تأسیسها بانتخابات نزیهة ین دور كبیر في لهذه القوان

التي تفصل في صحة الترشح بالإضافة  ةبة المجلس لدستوري و اللجنة الانتخابیاتضمنها رق

منه و التي تقوم  170في التعدیل الدستوري الأخیر في المادة  المستحدثة إلى اللجنة العلیا

أعلاه طبیعة فیة و نزاهة الانتخابات، و كذا إبراز من خلال القوانین المذكورة بالسهر على شفا

ثم تبیان اختصاصاتها في ظل الخصوصیة في التشكیل لكل  خصوصیة تشكیل كل غرفة
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 الاعتبارات العملیةغرفة على حدى، ولا شك أن بحث مثل هذا النوع ذو أهمیة كبرى، إذ أن 

  :لدراسته تتعلق بما یلي

أهمیة هذه الدراسة في معرفة و تحلیل العلاقة بین الغرفتین من حیث إجراءات و شروط  تأتي-1

  .العضویة و كذا كیفیة إثباتها و كذا أسباب انتهائها

هذه الدراسة لها أهمیة في معرفة مدى التواصل بین الغرفتین في ظل المزاوجة بین نظام  -2

  .الانتخاب و نظام التعیین للعضویة في البرلمان

هذه الدراسة تأتي أهمیتها من خلال معرفة العلاقة الوظیفیة بین الغرفتین في إطار العملیة  -3

التشریعیة التي أصبحت توكل لكلا الغرفتین كل على حدى في مجالها و هذا وفق ما جاء به التعدیل 

  .2016الدستوري الجدید 

وظیفة الرقابیة بغرفتي البرلمان على محاولة التوصل لمدى قدرة النصوص القانونیة على تنظیم ال -4

  .أعمال الحكومة و تفعیلها، و منه الكشف عن مدى التعاون بین الغرفتین في إطار الرقابة البرلمانیة

في عوامل  تمثل العلاقة بین الغرفتین التشریعیتین میدان تأثیر و تأثر لذلك و جب البحث -5

  .هذه العلاقة تصویب

  :تتعلق بما یلي لمیةالاعتبارات العفي حین أن 

إن العلاقة بین الغرفتین البرلمانیتین هي إحدى الركائز الأساسیة التي تحكم التوازن المؤسساتي  -1

  .الداخلي في الأنظمة السیاسیة

و  1996الكائن في دستور  أن إن السلطة التشریعیة مهمتها الأصلیة التشریع بغرفتیها إلا -2

 منه تسلیط الضوء علىتكفل انفراد الغرفة الأولى بهذه المهمة و تعدیلاته السابقة للتعدیل الحالي 

حول احتمالیة إعادة نصوصه لشيء من التوازن في المجال التشریعي  2016 ي لسنةدستور ال التعدیل

  .بین الغرفتین من عدمها
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ث في لبرلمان على أعمال الحكومة في النصوص الدستوریة و البحترصد مؤشرات القوة الرقابیة ل -3

  .الاختصاص الرقابي مدى التوازن بین الغرفتین من حیث

و لأسباب موضوعیة كانت  دوافع اختیار الموضوعو بالنظر إلى خصوصیة الموضوع فإن 

  :تتمثل في ذاتیة، فالأسباب الموضوعیةأخرى 

 الجزائري في ظل الدستور الحالي  القائمة بین غرفتي البرلمان البحث و الكشف عن حقیقة العلاقة -1

، و التي طرأت 2016و التعدیلات التي سبقت التعدیل الحالي لسنة  1996مع الرجوع إلى دستور 

  .بما یخدم هاته العلاقة، و انعكاساتها على التحصیل الدستوري السائد في الدولة الجزائریة

ت و التعدیلا 2016في ظل دستور  العلاقة بین الغرفتینعن الصورة الحقیقیة التي تمیز  البحث -2

 .في المجال العضوي، التشریعي و الرقابي و بالتحدید1996السابقة و صولا إلى دستور 

العلاقة بین غرفتي البرلمان في ظل التعدیل الدستوري  لتناول الأسباب الذاتیةفي حین تكمن 

بالثنائیة البرلمانیة الجزائریة حیث الامتداد في أنه موضوع له أهمیة خاصة من  2016الجدید لسنة 

 دور إلى نطاق  أعمق و هو الولوج فيلتشكیل واختصاصات الغرفتین  سابقا مدروسنطاق الالمن 

تقریر العلاقة التي تخضع لها هاتین التشكیلة المحددة دستوریا في الاختصاصات و  كل من هذه

لتي جاء بها التعدیل الدستوري أثناء تواصلهما الوظیفي، و الرغبة في معرفة التحسینات االغرفتین 

  .لى جانب افتقار المكتبة القانونیة لمثل هذا الموضوعفي مجال موضوع البحث، إخیر الأ

:                          على النحو التاليشكالیته إطلق یبدأ موضوع بحثنا الذي نصیغ من هذا المن

 كذاو  2016ما مدى الترابط بین جهازي السلطة التشریعیة الجزائریة في ظل التعدیل الدستوري  - 

  تنفرد بها كل غرفة في البرلمان؟و ما هي الخصوصیة التي  ؟التعدیلات السابقة له

  :التالیة الإشكالیات الفرعیة ومن هنا تتأتى 

كیف عالج المؤسس الدستوري الجزائري العلاقة بین غرفتي البرلمان الجزائري إثر التعدیل -

  الدستوري الجدید؟  



2016مقدمة                                العلاقة بین غرفتي البرلمان الجزائري في ظل التعدیل الدستوري   

 

 

  ح

 كیف ساهم نظام المغایرة بین المجلسین في تحدید العلاقة القائمة بین غرفتي البرلمان الجزائري؟ - 

عند الاقتضاء، فالمنهج الأول  المنهج المقارنیتخلله   الوصفي المنهجتقضي دراستنا اعتماد 

كذا تحلیل تكرس من خلال و صف مجموع حدود تشكیل غرفتي البرلمان و شروط العضویة فیها، و 

اختصاصات الغرفتین المقررة دستوریا لاستخلاص مجال الاختصاصات الممارسة في كل غرفة على 

متضمنة من الجوانب ال نب نیة، و بالتالي كشف جاحدى و ذلك باستنطاق و تحلیل النصوص القانو 

طبیعة العلاقة بین الغرفتین، كما یتجلى اعتماد المنهج المقارن في مقارنة مجال الاختصاصات ل

رفة على حدى، كما یظهر الاختصاصات المخولة دستوریا لكل غالممارسة ببرلمان منعقد بغرفتیه ب

ك في الجدید بالتعدیلات السابقة له و ذلأیضا استخدام المنهج المقارن في مقارنة التعدیل الدستوري 

بیعة العلاقة بین غرفتي السلطة التشریعیة، و هذا لاستخلاص الشق الثاني من طالمتعلق بمجال ال

على ما سبق، فإن المحاور الرئیسیة التي سیعالج من خلالها بحثنا ستكون على و بناء  البرلمان،

 :التالي الشكلبتقوم على فصلین اثنین  خطة ثنائیةشكل 

لغرفتي البرلمان الجزائري في ظل  فیه إلى النظام القانوني سنتطرق) للفصل الأول( بالنسبة

) المبحث الأول(تقسیمه إلى مبحثین، أین یتناول الذي ارتأینا  الأخیر، هذا 2016التعدیل الدستوري

التي ینفرد بها  والاختصاصات هتنظیمتناول تشكیله و خلال هذا من و المجلس الشعبي الوطني منه 

 للمبحث(بالنسبة و دائما في ظل التعدیل الدستوري الأخیر، و نفس الشيء  هذا الأخیر في مطلبین

ومن حیث نفس  مجلس الأمة في ظل نفس التعدیل ن هذا الفصل فقد خصص لدراسة م )الثاني

 .الجوانب

مان الجزائري في ظل سیتم التطرق للتواصل الوظیفي بین غرفتي البرل) الفصل الثاني(في أما 

منه بالتواصل التشریعي ) المبحث الأول(یكون مقسما إلى مبحثین یتعلق ل، 2016التعدیل الدستوري 

لا إلى حالة الخلاف التشریعي بین بتناول مراحل التشریع وصو  بین الغرفتین في ظل التعدیل ذاته

 مظاهر التعاون لدراسة )الثانيالمبحث (، ثم یخصص الغرفتین وكیفیة معالجة التعدیل الأخیر لها

  . والرقابة مابین غرفتي البرلمان

  



         

  

          

         :الفصل الأول

لغرفتي البرلمان الجزائري في ظل       نظام القانونيال

 2016التعدیل الدستوري 
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  الفصل الأول

دراسة ماهیة غرفتي البرلمان الجزائري لاستنباط العلاقة القائمة بینهما  الأهمیةلما كان من 

، كان لزاما علینا دراسة الأخرىتتمتع به كل غرفة من خصوصیة مقارنة بالغرفة  في إطار ما

 1996من دستور - المصادر القانونیةلى كل ك إمع الاستناد في ذلالغرفتین م یوتنظتشكیل 

 الأخرىالمصادر القانونیة ب تتمحور علیه دراستنا مروراوالذي  ، تعدیل خرآ وبالأخصوتعدیلاته 

 الأمةالذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  02-99 ويبما فیها القانون العض

لقوانین الداخلیة لكل غرفة ا إلى إضافة،ات الوظیفیة بینهما وبین الحكومةوعملهما وكذا العلاق

 بالأمرالهیكلي وما یحیط  أوفي الجانب العضوي  سواء بتنظیم البرلمان الجزائريقة المتعل -منهما

مرورا  في البرلمانلفترة التشریعیة للغرفة الأولى ح اتافتا إجراءاتب تبتدئ من دراسة تسلسلیة منطقیة

من  مخض عنه وما یت،فیه ي الوطني وشروط الترشح للنیابةفي المجلس الشعب العضویةبتنظیم 

انتهاء  إلىوصولا ،الحصانة البرلمانیة  رأسها علىلنائب و لامتیازات منح العضویة و  إثبات إجراءات

هذا بها  ینفرد التيوالاختصاصات  الهیكلي تكوینال إغفالمع عدم هذا المجلس  فيالمهام 

من دراسة  وضعالبالنسبة للغرفة الثانیة وما یفرضه  الأمر،ونفس ) الأولالمبحث (الأخیر

وعددهم ومدة عضویتهم وصولا  اأعضائهوطریقة انتخاب  ا،تشكیله االخصوصیة المحیطة بتنظیمه

 ،العضوي اجانب تنظیمه إلىالهیكلي  هاالحدیث عن تنظیم وما یقتضیهعضویتهم ، إنهاء إلى

نقطة یتم  خرآ الدستور والممنوحة له بموجب  الأمة مجلس ینفرد بها التيلتكون الاختصاصات 

   .)المبحث الثاني(ها في هذا الفصل تناول
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 الأولالمبحث 

 .2016 يدستور التعدیل ال الشعبي الوطني في ظل  المجلس

 

شكیل دراسة ماهیة المجلس الشعبي الوطني تدفعنا بالضرورة إلى التطرق لدراسة ت نإ

الذي یتطلب تحدید شروط الترشح  الأمر ،وكیفیة العضویة فیهوتنظیم المجلس الشعبي الوطني،

لداخلیة التي صدرت في هذا الصدد،وكذلك اویة و وكذا القوانین العضستنادا للدستور ا وإجراءاته

المنازعات التي  إلىوالتطرق في الانتخابات التشریعیة،المقاعد توزیع  وملیات الفرز محاولة فهم ع

ثم سنتناول  ،) الأولالمطلب (ا المجلسلهذ الإداريالترشح، وكذا التنظیم الهیكلي و  تحكم عملیة

المخولة له في التعدیل  صلاحیاتالوكل ما یتعلق بمهامه و  اختصاصات المجلس الشعبي الوطني

 1996في ظل دستور رنتها بالاختصاصات الممنوحة لهمحاولة مقا،و  2016الدستوري الجدید 

  ).المطلب الثاني (والتعدیلات التي لحقته

 

 الأولالمطلب 

  2016 يدستور التعدیل الالشعبي الوطني في ظل  ستشكیل وتنظیم المجل

مجموعة من ،من خلال  إلا تتأتىمجلس الشعبي الوطني لا دراسة العضویة في ال إن

الأربعة المكونة لهذا الفروع  الأصلالتي هي في أساسیة،و عناصر  أربعةالنقاط یمكن تلخیصها في 

ینطلق من نقطة افتتاح الفترة التشریعیة للمجلس  تسلسل منهجيإتباع كان لزاما علینا  المطلب،أین

لس الشعبي ثم الولوج في تشكیلة المج،)الأولالفرع (إجراءاتتضمنه من تالشعبي الوطني وما 

لیتم لنا  ،)الفرع الثالث(د الانتهاء من تحدید تشكیلته عب ،هإدراج تنظیمویلیه ،)الفرع الثاني(الوطني 

هذه العناصر نكون  كتمالوبا،)الفرع الرابع( س وانتهاء المهام بهلالمج هذا على جلسات لتعریجا

المطلب (الإحاطة بهاومحاولة  الأخیرهذا  الاختصاصات التي ینفرد بها للولوج فيین مؤهل

   ). الثاني
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  فتتاح الفترة التشریعیة للمجلس الشعبي الوطني ا: الأول الفرع

المجلس  إعلانالذي یلي تاریخ ) 15(الیوم الخامس عشرتبتدئ الفترة التشریعیة وجوبا في 

لى غایة انتخاب رئیس إصغر نائبین كبر النواب  سنا وبمساعدة أأئاسة ،تحت ر الدستوري النتائج 

جاءت هذه المادة عامة تشمل الغرفتین قد  من الدستور و 113وفقا للمادة ،وهذا  المجلس

من النظام الداخلي لهذا المجلس وخلال الجلسة الأولى  2وهو نفس ما نصت علیه المادة ،)1(معا

  : )2(للمجلس یتم

    .المجلس الدستوري من الاسمیة للنواب حسب الإعلان المسلمالمناداة   -1

    .الإشراف على تشكیل لجنة إثبات العضویة والمصادقة على تقریرها - 2

في هذه الجلسة أیة  ىلا تجر و  ،  الإشراف على انتخاب رئیس المجلس الشعبي الوطني  - 3

  .مناقشة جوهریة

أن إثبات العضویة  من الدستور على 104فتنص المادة بالنسبة لإجراءات إثبات العضویة         

مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتین على حدى،ومن خلال نصوص  للنواب وأعضاء

في الجلسة  )و.ش.م(نه یشكل فإ،الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  من النظام 6-5- 4المواد 

  .سب التمثیل النسبيعضوا ح) 20(عشرین الأولى للفترة التشریعیة لجنة إثبات العضویة تتكون من 

اعاة ما قد إثبات عضویة أعضائه طبقا لإعلان المجلس الدستوري مع مر و .ش.ى میتول      

یعرض تقریر لجنة إثبات ،و نتخاب أو إعادة النظر في النتائجمن قرارات إلغاء ا یتخذه هذا الأخیر

في جلسة عامة ) و.ش.م( یسجلأنه  ،كماجلس الشعبي الوطني للمصادقة علیهالعضویة على الم

حد أعضائه أو أكثر أو حالة إثبات عضویة عضو جدید أو أكثر وهذا استنادا عدم إثبات عضویة أ

  .      يإلى قرارات المجلس الدستور

  تشكیل المجلس الشعبي الوطني:  الفرع الثاني

فإنـــه  1996دســـتوروكـــذا نفـــس المـــادة فـــي  2016مـــن دســـتور 101مـــن خـــلال نـــص المـــادة 

 ومن خلال  ،ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري

______________________   

 14الصادر بالجریدة الرسمیة ،2015دیسمبر  28المؤرخ في 2016من التعدیل الدستوري الجزائري الجدید لسنة  113المادة ):1(

 . 2016مارس7المؤرخة في 
ربیع الأول عام  17المقرر بتاریخ ،53الصادر بالجریدة الرسمیة العدد ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن النظ 2المادة ):2( 

 .المعدل 1997یولیو سنة 22الموافق 1418
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،فـإن المجلـس الشـعبي الـوطني ینتخـب لمـدة  من نفس الدستور ومن نفـس التعـدیل 102المادة نص 

لا یمكــن تمدیــد مهمــة (علــى أنــه 102الفقــرة الرابعــة مــن نفــس المــادة ســنوات كمــا نصــت  )5(خمــس

مــن القــانون  84حــددت المــادة ،و )البرلمــان إلا فــي ظــروف خطیــرة لا تســمح بــإجراء انتخابــات عادیــة

 و.ش.موجــاء فیهــا أن انتخــاب  ،)و.ش.م(بانتخــاب نــواالأحكــام الخاصــة ب 01-12العضــوي رقــم 

التــي ) 3( القائمــة وتجــرى الانتخابــات فــي ظــرف ثلاثــة أشــهریكــون بطریقــة الاقتــراع النســبي علــى 

یمثلـون عـدد النـواب داخـل ) 454(مقعدا  462و .ش.میضم  ،وق انقضاء المدة النیابیة الجاریةتسب

،ویـتم  01-12نـواب یمثلـون الجالیـة الوطنیـة بالخـارج وهـذا حسـب الأمـر  08الوطن  یضاف إلیهـا 

 80000لــى أســاس تخصــیص مقعــد واحــد لكــل حصــة تتضــمن توزیــع المقاعــد لكــل دائــرة انتخابیــة ع

    .نسمة 40000نسمة،على أن یتم تخصیص مقعد إضافي لكل حصة متبقیة  تشمل 

  شروط  وإجراءات الترشح لنیابة المجلس الشعبي الوطني: أولا

نــه یشــترط فــي المترشــح إلــى فإ 01-12مــن قــانون العضــوي رقــم  90 بــالرجوع إلــى نــص المــادة     

  :)1(المجلس الشعبي الوطني أن یستوفي الشروط التالیة 

من هذا القانون  3یجب على المترشح أن یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة  -1

،ومن خلال نص المادة )01فقرة  90المادة (ویكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها 

  :الواجب توفرها في الناخب هي أن یكون  نجد أن الشروط 3

 . أو جزائریة اجزائری     - أ

 .سنة كاملة یوم الاقتراع ) 18(بلغ من العمر ثماني عشرة   -  ب

 .بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة امتمتع  -  ت

 .لم یوجد في إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في التشریع  -  ث

  :لا یسجل في القائمة الانتخابیة كل من 

  سلوكا أثناء الثورة التحریریة مضادا لمصالح الوطنسلك.  

 حكم علیه في جنایة ولم یرد اعتباره.   

______________________                                                                   
  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،المرجع السابق 90المادة ):1(
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 علیه بعقوبة الحبس في الجنح التي یحكم فیها بالحجر من ممارسة حق الانتخاب وفقا  حكم

 .من قانون العقوبات 14مكرر و  9و  9للمواد 

 شهر إفلاسه ولم یرد اعتباره.    

  المحجور و المحجوز علیه.                                                         

سن المترشح وهو أن  01-12من القانون العضوي رقم  02فقرة  90حددت المادة :  السن -2 

اعتماد المشرع شرط السن  ویعود،الاقتراعسنة على الأقل یوم ) 25(خمسة وعشرین ایكون بالغ

الأدنى في المترشح للعضویة في المجلس الشعبي الوطني مقارنة بسن العضویة في مجلس الأمة 

  .)1(ب المجلس الأولإلى الرغبة في تشبی

النص و  الجزائریة الجنسیة على شرطانون الق نفس من 03فقرة  90نصت المادة : الجنسیة -3 

  .جاء عاما یستوي أن تكون جنسیة المترشح أصلیة أو مكتسبة

 90یجب على المترشح أن یثبت أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها حسب نص المادة   -4

  . 01-12من القانون العضوي  04فقرة 

   من 5نح المنصوص علیها في المادة أن لا یكون المترشح محكوما علیه في الجنایات و الج  -5

  .ولم یرد اعتباره  01-12القانون العضوي 

  .أن لا یكون المترشح محكوما علیه بحكم نهائي بسبب تهدید النظام العام و الإخلال به -6

من  95عدم الترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابیة حسب نص المادة -7

  . 01- 12القانون العضوي رقم 

في حالة القائمة ( الترشح تحت رعایة حزب سیاسي أو أكثر،وإما كقائمة مترشحین أحرار  -8

توقیع من ناخبي الدائرة ) 400(الخاصة بالمرشحین الأحرار یجب دعمها على الأقل بأربعمائة 

   ).الانتخابیة المعنیة

_____________________                                                                       

  . 141ص ، 2013ب م ن ،    ،ب ط ،دار العلوم للنشر و التوزیع ،النظم السیاسیة  قرانة عادل ،):1(
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یتم التصریح بالترشح عن طریق إیداع قائمة المترشحین لدى الولایة من طرف المترشح الذي   -9

یتصدر القائمة و إذا تعذر علیه ذلك فمن طرف المترشح الذي یلیه مباشرة في الترتیب حسب 

  .01-12من القانون العضوي رقم  91نص المادة 

یوما كاملة من تاریخ ) 45(بعین أما آجال إیداع قوائم المترشحین تكون قبل خمسة و أر 

الاقتراع، ولا یجوز تعدیل أي قائمة مترشحین تم إیداعها ،سواء بالإضافة أو الإلغاء و التغییر إلا 

وهي  01-12من القانون العضوي رقم  94في حالات استثنائیة تم النص علیها في صلب المادة 

جل إیداع الترشح، یستخلف من أقضاء حالة الوفاة فمتى توفي مترشح من مرشحي القائمة قبل ان

الحزب الذي ینتمي إلیه أو حسب ترتیب المترشحین في القائمة، إذا كان من المترشحین الأحرار، 

    .)1(جل إیداع الترشح لا یمكن استخلافهوفي حالة وفاة مترشح بعد انقضاء أ

  الفئات المحرومة من الترشح إلى نیابة المجلس الشعبي الوطني  : ثانیا 

 العملیة الانتخابیة تدخل المشرع الجزائري قصد حرمان طوائف اظا على نزاهة و شفافیة حف

خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في  )و.ش.م(معینة من الترشح لنیابة 

دائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهم والغرض من هذا الحرمان 

من  89حددت المادة  ،وا و سلطتها للتأثیر على الناخبیناستعمال هذه الفئات نفوذه هو عدم

  :هذه الفئات والطوائف وهي  01-12القانون العضوي رقم 

  .الولاة -1

   .أعضاء المجالس التنفیذیة للولایات - 2  

 .موظفو أسلاك الأمن  - 3  

    . محاسبو الأموال البلدیة - 4  

___________________________                                                                  
 12ا المؤرخ في شغله المقاعد المطلوب دالمحدد للدوائر الانتخابیة و عد 01-12من القانون العضوي رقم  94المادة  :)1(

  . 2012ینایر 14المؤرخة في  1،الجریدة الرسمیة عدد2012ینایر
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أمر نسبي من حیث   89أن عدم القابلیة للانتخاب حسب نص المادة هو وما یمكن ملاحظته 

فهذه الفئات یمكن لها الترشح خارج ) الاختصاص الوظیفي(فمن حیث المكان  ،الزمان والمكان

في دائرة من حیث الزمان ،فهذه الفئات یمكن لها الترشح  أما يالوظیفدائرة اختصاصها 

  .)1(عن العمل بهاالاختصاص الوظیفي،ولكن بعد سنة من توقفها 

                           المتعلقة بمرحلة الترشح                            المنازعات : ثالثا  

                         :یمكن تقدیم الملاحظات التالیة بخصوص المنازعات المتعلقة بمرحلة الترشح 

أن یجب حین،بقرار معلل تعلیلا قانونیا و قائمة مترش جب أن یكون قرار رفض أي مترشح أوی -1

ح التصریأیام كاملة من تاریخ إیداع )10(عشرة ا القرار تحت طائلة البطلان خلالیبلغ هذ

  .بالترشح

أیام  )3(ث یكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خلال ثلا -2

  . همن تاریخ تبلیغ

أیام من تاریخ ) 5(تفصل المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في الطعن خلال أجل خمسة  -3

 .رفع الطعن ویبلغ الحكم المتخذ تلقائیا وفور صدوره إلى الأطراف المعنیة وإلى الوالي قصد تنفیذه

    .یكون حكم المحكمة غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن -4

  توزیع المقاعد لانتخابات المجلس الشعبي الوطني: عا راب

یتم توزیع المقاعد على أساس نسبة  01-12من القانون العضوي  85طبقا لنص المادة 

الأصوات التي تحصل علیها كل قائمة مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى،ولا تؤخذ في الحسبان عند 

لى الأقل من الأصوات ع) 5%(في المائة تي لم تحصل على خمسة توزیع المقاعد القوائم ال

ن الطریقة التي فإ 01-12من القانون العضوي رقم  86بالرجوع إلى نص المادة  ،وعنها المعبر

  :یتم على أساسها توزیع المقاعد هي

 _________________________                                                                 
 .المرجع السابقالمتعلق بنظام الانتخابات،  01-12من القانون العضوي  89نص المادة  :)1(

                                    . 146- 145،ص2004 الجزائر، - ، دار العلوم للنشر والتوزیع،عنابةالقانون الإداري ، محمد الصغیر بعلي :أنظركذلك  - 
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خذ في الحسبان المقاعد التي یجب شغلها وهو حاصل یأم حساب المعامل الانتخابي الذي یت -1

 منقوصة منه عند )و لیست الباطلةالصحیحة  الأصوات(المعبر عنها الأصواتقسمة عدد 

على عدد ) %5(خمسة بالمائة  إلىتصل التي حصلت علیها القوائم التي لم   الأصواتقتضاء الا

  .المقاعد المطلوب شغلها

كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فیها على المعامل  تحصل -2

  .        الانتخابي

ترتب الأصوات الباقیة  بعد توزیع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي، - 3

التي حصلت علیها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت علیها القوائم غیر الفائزة بمقاعد 

حسب أهمیة  عدد الأصوات التي حصلت علیها كل منها،وتوزع باقي المقاعد،وفي حالة تساوي 

رشح الأكبر سنا طبقا لنص الأصوات التي حصلت علیها قائمتان أو أكثر یمنح المقعد الأخیر للمت

 .01-12من القانون العضوي  87المادة 

  تنظیم المجلس الشعبي الوطني: الفرع الثالث

في   2000جویلیة  10بالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في       

أن للمجلس ،نجد  02-99من القانون العضوي  10و 9مادته السابعة ،وبالمقارنة مع المادتین 

    . )1(ةائمة،وهیئات استشاریة و تنسیقیالشعبي الوطني أجهزة د

 الأجهزة الدائمة  - أولا  

  . تتمثل الأجهزة الدائمة في الرئیس ،المكتب ، اللجان الدائمة 

  رئیس المجلس الشعبي الوطني -1

   قانونمن ال11،والمادة  1996وكذا دستور 2016 من دستور 114تنص المادة      

_______________________                                                                  
                                                                                                                                  . 144قرانة عادل ،المرجع السابق، ص :)1(
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 ،) سنوات5(ینتخب رئیس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشریعیة  :نهأعلى  02-99العضوي

بالاقتراع السري  و.ش.مینتخب رئیس  نهإف ،و.ش.م ظام الداخليمن الن 30 وبالرجوع إلى المادة

في  ، و)1(حصل على الأغلبیة المطلقة للنوابفي حالة تعدد المترشحین و یعلن فوز المترشح المت

إلى دور ثان یتم فیه التنافس بین  أترشحین على الأغلبیة المطلقة یلجحصول أي من المحالة عدم 

كبر عدد من الأصوات ،ویعلن فوز المترشح المتحصل أشح الأول والثاني المتحصلین على المتر 

،أما في حالة المترشح یعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا على الأغلبیة،و في حالة تعادل  الأصوات

  .    لى أغلبیة الأصوات یكون الانتخاب برفع الید،ویعلن فوزه بحصوله ع  الوحید

 9بالرجوع إلى الدستور و نص المادة  و ، نيلاحیات رئیس المجلس الشعبي الوطأما عن ص    

  :)2(بمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني نجده یقوم 

  . السهر على تطبیق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وضمان احترامه -أ

   .تمثیل المجلس الشعبي الوطني داخل الوطن وخارجه - ب

  . ضمان الأمن و النظام داخل مقر المجلس الشعبي الوطني - ت

  .رئاسة جلسات المجلس الشعبي الوطني وإدارة مناقشاته ومداولاته - ث

  .اجتماعات هیئة الرؤساء،واجتماعات هیئة التنسیق رئاسة اجتماعات مكتب المجلس،و -ج

    .توزیع المهام بین أعضاء مكتب المجلس -ح

تعیین الأمین العام وتقلید المناصب في المصالح الإداریة للمجلس الشعبي الوطني،بعد  -خ

  .استشارة مكتب المجلس

 .و هو الآمر بالصرف ،یة المجلس وعرضه على مكتب المجلسإعداد مشروع میزان -د

                     .ضبط تنظیم المصالح الإداریة للمجلس الشعبي الوطني -ذ

_________________________   

  .،المرجع السابقالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من   30المادة :)1( 

   .119-112ص ،ص2008، الجزائر ، النصوص القانونیة من الإعداد إلى التنفیذ، دیوان المطبوعات الجامعیة، عطاء االله بوحمیدة):2(
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  . من الدستور الحالي 166ي طبقا لنص المادة ر إخطار المجلس الدستو  -ر

 129ب نص المادة یستشار من قبل رئیس الجمهوریة قبل حل المجلس الشعبي الوطني حس -ز

  .1996وكذا دستور  ،2016من الدستور 

لاستثنائیة من قبل رئیس الجمهوریة في حالة تقریر حالة الحصار والطوارئ والحالة ا یستشار -س

    .)1()من الدستور95 -94 -93-92-91حسب نص المواد (وحالة الحرب  ،وحالة التعبئة العامة

  مكتب المجلس الشعبي الوطني -2

مكتب المجلس  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أن 11نصت المادة        

ینتخب المجلس الشعبي ،و نواب للرئیس  ) 9(رئیس المجلس، وتسعة : الشعبي الوطني یتكون من

من النظام الداخلي  )12(ةحدة قابلة للتجدید حسب نص المادالوطني نواب الرئیس لمدة سنة وا

                                                                       . 02-99من القانون العضوي 13للمجلس الشعبي الوطني، والمادة 

على توزیع  )و.ش.م(عوة من رئیس یتفق ممثلو المجموعات البرلمانیة في اجتماع یعقد بد       

و تعرض  مناصب نواب الرئیس فیما بین المجموعات التي یمثلونها على أساس التمثیل النسبي،

س،  ام الداخلي للمجلمن النظ13علیها حسب نص المادة القائمة على المجلس الشعبي للمصادقة

أعلاه ،یتم انتخاب نواب  13الشروط المنصوص علیها في المادة في حالة عدم الاتفاق وفق و 

الرئیس بالاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد،وفي حالة تساوي الأصوات یعلن فوز المترشح 

ف وفق الإجراءات المبینة رئیس یتم الاستخلاالأكبر سنا،أما في حالة شغور منصب نائب ال

 من النظام 14حسب نص المادة و  صلاحیات مكتب المجلس الشعبي الوطنيأما عن ، أعلاه

  :)2(ي للمجلس الشعبي الوطني تتمثل فيالداخل

 .تنظیم سیر جلسات المجلس -أ 

  .و مواعید عقدها باستشارة الحكومةالجلسات  أعمالضبط جدول  -ب

________________________  

   .،مرجع سابق 2016من التعدیل الدستوري الجدید لسنة  95إلى  91المواد من):1(

  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،مرجع سابق 14المادة :)2(
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  .الاقتراع أنماطتحدید  -ت

  .تطبیق النظام الداخلي بموجب تعلیمات عامة كیفیاتتحدید  -ج

على لجنة المالیة  وإحالته،مناقشة مشروع میزانیة المجلس الشعبي الوطني و المصادقة علیه  -ح

  .والمیزانیة

  .البشریة والمادیة والعملیة لحسن سیر أشغال اللجان الإمكاناتالسهر على توفیر  -خ

  .)1( البت في قابلیة اقتراحات القوانین والتعدیلات واللوائح شكلا -د

  .الوسائل المرتبطة بمهمة النائب والتكفل بها دراسة كل -ذ

                                          .للمجلس الشعبي الوطني والإداریةمراقبة سیر المصالح المالیة  -ر

  .تقدیم حصیلة سنویة عن نشاطات مكتب المجلس الشعبي الوطني وتوزیعها على النواب -ز

  .واقتراح وسائل تطویره والبرلماني للمجلسمتابعة النشاط التشریعي  -س

المكتب بمتابعة  أعضاء،وعلاوة على هذا یكلف  إعلامیةنشریات  إصدارعلى  الإشراف -ش

الأمة ،العلاقات العامة،شؤون التشریع والعلاقات مع مجلس الإداریةشؤون النواب،والشؤون 

  .والحكومة

 .والاتحادات البرلمانیة متابعة علاقات المجلس مع البرلمانات -ص

اجتماعات المكتب و  المجلس رئاسة جلساتغیاب رئیس المجلس الشعبي الوطني عن  في حالة   

 أعضاءحد أ أي حد نواب الرئیسأیخلفه  واجتماعات هیئة الرؤساء واجتماعات هیئة التنسیق،

  .المكتب

ویمكنه عقد اجتماعات غیر عادیة كلما  اجتماعاته دوریا بدعوة من رئیسه، مكتب المجلسیعقد    

__________________________   

، الجزائر ،  5،الصادرة عن مجلس الأمة، العدد ، رئاسة البرلمان في القانون البرلماني الجزائري ،مجلة الفكر البرلمانيعمار عوابدي:)1(

  .107-104 ص ص 2004
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   .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 18نص المادة  دعت الضرورة إلى ذلك حسب

         الدائمةاللجان  -3

ت ة وجدن المجلس الشعبي الوطني یتشكل من لجان دائمإمن الدستور ف 117حسب المادة       

من  19خلال المادة  ومن،نفس المادة القطاعات حسب الفقرة الثانیة منو  لتغطیة كل النشاطات

  :)1(لجنة دائمة و تتمثل في  12من  هذا الأخیر یتشكلالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

 .و الحریات الإداریةلجنة الشؤون القانونیة و  -أ

 .خارجیة و التعاون و الجالیةن اللجنة الشؤو  -ب

 .لجنة الدفاع الوطني  -ت

  .لجنة المالیة و المیزانیة -ث

    .طالتجارة والتخطی لجنة الشؤون الاقتصادیة و التنمیة و الصناعة و -ج

  .لجنة التربیة و التعلیم العالي و البحث العلمي و الشؤون الدینیة  -ح

 .الصید البحري و حمایة البیئةلجنة الفلاحة و  -خ

  .لجنة الثقافة و الاتصال و السیاحة -د

 .لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعیة و العمل و التكوین المهني -ذ   

 .لجنة الإسكان و التجهیز و الري والتهیئة العمرانیة -ر   

  .لجنة الشباب و الریاضة و النشاط الجمعوي -ز   

  .لجنة النقل و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة -س  

المجلس الشعبي الوطني یشكل لجانه الدائمة في بدایة الفترة التشریعیة لمدة سنة قابلة  نإ      

یكون عضوا في لجنة  جلس ویمكن لكل نائب أنمن النظام الداخلي للم 32للتجدید حسب المادة 

______________________                                                                          
    .148مرجع سابق، ص  قرانة عادل ،:)1(



 2016 يدستور ال التعدیل لغرفتي البرلمان الجزائري في ظلالنظام القانوني             :     الفصل الأول

 

 

20 

س من نف33ائمة واحدة حسب المادة ،و لا یمكن أن یكون عضوا في أكثر من لجنة د دائمة

عضوا على الأكثر، ما عدا ) 30(إلى ثلاثین ) 20(اللجان الدائمة من عشرین و تتكون ،النظام

عضوا على الأكثر حسب ) 50(خمسین  إلى) 30(لجنة المالیة و المیزانیة فتتكون من ثلاثین 

                                  .                                           النظام نفس من 34 المادة 

ذلك یتفق رؤساء   لتعیین و ر،مقر   ،نائب رئیس، رئیس  :تتكون من دائمة لجنة كل     

المجموعات البرلمانیة في اجتماع یعقد مع مكتب المجلس الشعبي الوطني بدعوة من رئیس 

  .مالنظاس نف نم 37جان حسب المادة المجلس الشعبي الوطني على توزیع مهام مكاتب الل

ن رئیس المجلس الشعبي الوطني یعرض على فإ ،اللجان الدائمة أشغالبخصوص سیر      

تها حسب المادة اللجان الدائمة جمیع مشاریع و اقتراحات القوانین التي تدخل في إطار اختصاصا

مشاریع و الیتم استدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورة من قبل رؤسائها لدراسة و  ،من نفس النظام 38

 )و.ش.م(، وفیما بین الدورات یستدعي رئیس  )و.ش.م(من قبل رئیسعلیها المحالة  المسائل

   .من نفس النظام  39طبقا للمادة  اللجان الدائمة حسب جدول أعمالها

مهما كان عدد النواب الحاضرین ،ولا یصح التصویت داخل  تصح مناقشات اللجان الدائمة      

جل أتوفر النصاب تعقد جلسة ثانیة في أغلبیة الأصوات، و في حالة عدم بحضور  إلااللجان 

من  40ة ساعات، و یكون التصویت صحیحا مهما كان عدد الحاضرین حسب الماد) 6(ست 

من هذا القانون تبقي اللجان الدائمة مكلفة بقوة القانون بالمسائل  46المادة و ، )1(نفس النظام

ویقوم مكتب المجلس  حالة تنازع الاختصاص بین لجنتین أو أكثر،في  ها،المتعلقة باختصاصات

    . بتسویة المسألة محل النزاع

  :و تتمثل في التنسیقیة و  الاستشاریة الأجهزة: ثانیا

  :هیئة الرؤساء-1

  تجتمع بدعوة  و ، رؤساء اللجان الدائمة للمجلس،تتكون هیئة الرؤساء من أعضاء المكتب   

______________________  

    . 150ص قرانة عادل،المرجع السابق،: )1(
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من نفس  49وتتمثل اختصاصات هیئة الرؤساء حسب المادة  من رئیس المجلس الشعبي الوطني،

  :فيالنظام 

  .المجلسدورة  أعمالمشروع جدول  إعداد -أ

 .وتقویمها مجلستحضیر دورة ال - ب

  .أعمالهااللجان الدائمة، و التنسیق بین  أشغالتنظیم سیر  - ت

  .مشروع الجدول الزمني لجلسات المجلس عدادإ - ث

  هیئة التنسیق -2

ء ورؤسا ،)1(رؤساء اللجان الدائمة للمجلس ن هیئة التنسیق من أعضاء المكتب،وتتكو      

في المسائل من نفس النظام  50وتستشار هیئة التنسیق حسب المادة  البرلمانیة، تالمجموعا

   :التالیة

   .جدول الأعمال -أ

   .حسن أدائها و ظیم أشغال المجلس الشعبي الوطنيتن -ب

  .،وضمهاتوفیر الوسائل المتعلقة بسیر المجموعات البرلمانیة -ج

  .)2(تجتمع هیئة التنسیق بدعوى من الرئیس، أو بطلب من مجموعتین برلمانیتین أو أكثر

   المجموعات البرلمانیة -3 

 ،ومن نفس النظام 51المادة یشكلوا مجموعات برلمانیة حسب  أن )و.ش.م(یمكن لنواب        

لا یكون عضوا في أیة مجموعة  أنیمكن للنائب ،و نواب على الأقل )10(من عشرة  تتكونالتي 

_________________________  

 دور اللجان البرلمانیة في العملیة التشریعیة، مجلة الفكر البرلماني، عدد خاص، نشریات مجلس الأمة ، السید مصطفى،دریوش : )1( 

  . 37 -31صص  2003دیسمبر  الجزائر،

  .النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،مرجع سابق ، 50 - 49المواد ):2(
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أن  لا یمكن لأي حزب،و أن ینضم إلى أكثر من مجموعة برلمانیة واحدة نهلا یمك ،كمابرلمانیة

لا یسمح بتشكیل المجموعات البرلمانیة ة،بالإضافة إلى أنه ثر من مجموعة برلمانیة واحدینشئ أك

الملف  )و.ش.م(مكتب بعد استلامهذه الأخیرة  تؤسسو على أساس مصلحي أو فئوي أو محلي 

إنشاء  عن یعلن،و أعضاء المكتبالرئیس، ،اسمالأعضاء قائمة،تسمیة المجموعة:الذي یتضمن

تسمیة المجموعة،وقائمة الأعضاء، واسم الرئیس، وأسماء نوابه في :البرلمانیة مع ذكر المجموعة

تتمثل اختصاصات و  ،من نفس النظام 52طني حسب المادة جلسة علنیة للمجلس الشعبي الو 

وفي سیر عمله، فرؤسائها یشاركون في  إقامة الهیاكل الداخلیة للمجلس المجموعة البرلمانیة في

توزیع مناصب نواب الرئیس على المجموعات التي یمثلونها،وعرض القائمة الخاصة بذلك على 

نجد أیضا رؤساء المجموعات البرلمانیة أعضاء في هیئة التنسیق المتكونة  ،كمامصادقة المجلس

جري باستمرار وی )و.ش.م(رئیسو  ،)1(اللجان الدائمة للمجلسمن أعضاء المكتب، و رؤساء 

،بالإضافة إلى عمل البرلماني و تنسیقهمشاورات مع رؤساء المجموعات البرلمانیة بغرض تنظیم ال

یتفق رؤساء ،و  ضائها على مختلف اللجان الدائمةالمجموعات البرلمانیة تقوم بتوزیع أعأن 

ونوابهم  ،كیفیة توزیع مناصب رؤساء اللجان على)و.ش.م(المجموعات البرلمانیة مع مكتب 

  .والمقررین ثم عرض الأسماء المرشحة للانتخاب من النواب

  نوابه مهامت المجلس الشعبي الوطني وإنهاء جلسا:الفرع الرابع

الحدیث عن افتتاح الفترة التشریعیة للمجلس الشعبي الوطني وتشكیله وكذا كیفیة تنظیمه  بعد     

الهیكلي والإداري، یتوجب التطرق إلى جلسات هذا المجلس وانتهاء عضویة أعضائه من حیث 

  . الأسباب الحالات و

  جلسات المجلس الشعبي الوطني:أولا

ج على الوطني وتنظیمه ،فإنه یجدر بنا التعریبعد اتضاح صورة تشكیلة المجلس الشعبي      

سیر الجلسات،وبالتالي وطبقا للمادة م من مهام أجهزة هذا المجلس تنظی على اعتبار أن هجلسات

  تاریخ الجلسة وجدول أعمالها إلى النواب و الحكومة  یبلغ:فإنه للمجلسمن النظام الداخلي  55

_______________________  

  . رجع نفسه الم ،من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 52المادة  :)1( 
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أیام على الأقل قبل الجلسة المعنیة،ویتضمن جدول أعمالها مشاریع القوانین التي ) 7(خلال سبعة

 ،ةتقاریر بشأنها،الأسئلة الشفوی أعدت الأسبقیة،اقتراحات القوانین التيأعدت تقاریر بشأنها ب

لا یمكن تسجیل ، و والقوانین العضویة المتعلقة بذلكالمسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور 

أیام )3(مشاریع واقتراحات القوانین في جدول أعمال الجلسة إذا لم یوزع تقریر اللجنة قبل ثلاثة 

   .على الأقل من تاریخ هذه الجلسة ویستثنى من ذلك مشروع قانون المالیة

    المجلس الشعبي الوطني نوابهام مإنهاء :ثانیا

إن الأمر متعلق بنهایة العهدة النیابیة للمجلس الشعبي الوطني ككل أو لأحد نوابه ،والتي      

یفرض التسلسل المنطقي التعریج علیها،فتكون نهایة العهدة النیابیة بالنسبة للمجلس ككل ،وحسب 

للمجلس الشعبي الوطني في حالة الرفض ،بالحل الوجوبي  2016من الدستور الجدید 82المادة 

برلمان منه لمخطط عمل الحكومة ،وسیأتي تفصیل ذلك عند الحدیث عن رقابة ال)1(الثاني

 ئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس،لر  الدستور نفس من 129نه واستنادا للمادة أ،كما للحكومة

المجلس الشعبي الوطني  استشارة رئیسالشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها بعد 

المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول كما یحل  ورئیس المجلس الدستوري، ورئیس مجلس الأمة،

، و .ش.مأعضاء في لعدة أو بالنسبة لنهایة العهدة النیابیة لعضو  أما،بانتهاء عهدته النیابیة 

  :فتكون في حالة

  .حل المجلس الشعبي الوطني ككل - 1

من الدستور  2مكرر 100نصت علیه المادة هم من النیابة في المجلس وهذا ما/تجریده - 2

حزب سیاسي،الذي یغیر  إلىیجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني المنتمي  ،أینالحالي 

من عهدته النیابیة بقوة القانون ،ویحدد القانون كیفیات  أساسهء الذي انتخب على طوعا الانتما

  .)2(استخلافه

_______________________   

  .مرجع سابق  ، 2016من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  82المادة :)1(

   . نفسهمرجع ال ،2مكرر  100 المادة:)2(
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الإقصاء إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا یخل بشرف مهمته النیابیة  - 3

  .الشعبي الوطنيام الداخلي للمجلس من النظ 74طبقا للمادة 

  .حقه سالب للحریةرفع الحصانة البرلمانیة عنه وصدور حكم قضائي نهائي في  - 4 

  .حالة الوفاة أوالعجز النهائي عن مزاولة المهمة النیابیة، - 5

  ).من الدستور 106المادة(عدم استیفائهافقدان شروط قابلیة انتخابه أو  -6

  .الصفة النیابیة عن النائب في المجلس إسقاط إلىالمؤدیة  الإحالة -7

لتي یقبل فیها القانون العضوي الحالات ا یحدد ،من الدستور 108وطبقا للمادة  ،)1( الاستقالة -8

  .نسبي أمر على موضوع الاستقالة الموافقة أن أي،أعضائهحد أالبرلمان استقالة 

   رشغو التخلاف النائب في حالة من الدستور یحدد القانون العضوي شروط اس112وفقا للمادة  -9

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________   

    . نفسهمرجع ال، 108المادة:)1( 
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 ثانيالمطلب ال

  2016طني في ظل دستور المجلس الشعبي الو التي ینفرد بها ختصاصات لاا

 حدود في مجال  1996لقد وضع الدستور الحالي وقبله التعدیلات المتعلقة بدستور

وفي هذا المطلب سنتناول الاختصاصات ى حدى،الاختصاصات لكل غرفة علبعض ممارسة 

   :وسنتناولها في الفروع التالیة الغرفة الأولى في البرلمان تنفرد بممارستهاالتي 

 مكرر 119المادة  نص نالقوانین في المجالات الخارجة ع اقتراح نواب فيالحق  :الفرع الأول

  2016دستورمن 

برلمان  تمارس من طرف"،فإن السلطة التشریعیة 1996من الدستور  98لنص المادة  طبقا    

وله السیادة في إعداد القانون "من هذه المادة  2وفي الفقرة الثانیة  ،"...یتكون من غرفتین

، وبالتالي صلاحیات مجلس الأمة في المجال التشریعي هي نفس صلاحیات "علیهوالتصویت 

الغرفتین معا في إعداد القوانین ،حیث تتضمن هذه العملیة كل الإجراءات  ،وذلك بإشراك)و.ش.م(

في  مجلس الأمة یملك الحق ومبدئیا فإن،) 1(هغایة صدور  إلىالتي یمر بها النص التشریعي 

وضعت قیدا مهما على مبدأ   ، )2(2008تعدیل  من 119المبادرة باقتراح القوانین،لكن المادة 

حیث منحت للحكومة حق المبادرة بمشاریع  في إعداد القوانین ، نالبرلمانیتی المساواة بین الغرفتین

من  23بینما منحت لعشرین نائبا فقط حق المبادرة باقتراح القوانین وهذا ما أكدته المادة  القوانین ،

وبالتالي تم استبعاد أعضاء مجلس الأمة بصفة قاطعة من هذا  ، 02-99القانون العضوي 

   نهأعلى  02-99ن القانون العضوي رقم م 20فقد نصت المادة  ،ذلك لىعزیادة  ،) 3(المجال

________________________   

 08المؤرخ في  76الجریدة الرسمیة  العدد 1996دیسمبر  07المؤرخ في 1996من الدستور الجزائري لسنة  98المادة:)1(

                              .1996دیسمبر

لكل من :"أنهالمعدل والمتمم على 63بالجریدة الرسمیة العدد  2008نوفمبر  15المؤرخ في  2008من دستور  119تنص المادة  :)2(

تعرض مشاریع القوانین .نائبا) 20(تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون .الوزیر الأول والنواب حق المبادرة بالقوانین 

                                               ".ء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة،ثم یودعها الوزیر الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنيعلى مجلس الوزرا

 الغرفتین ،،مداخلة في الملتقى الوطني حول نظام "اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري"د،لزهاري بوزی :)3(

    .123-122صص  ، ب س ن،الجزائر ، 1ج



 2016 يدستور ال التعدیل لغرفتي البرلمان الجزائري في ظلالنظام القانوني             :     الفصل الأول

 

 

26 

 ن یحررأ،و  الأسبابیرفق بعرض  أن ، اقتراح قانون لیكون مقبولا أویشترط في كل مشروع قانون "

،  نه یقدم من طرف مندوب النوابكنا بصدد اقتراح قانون فإ إذاوبالتالي  ، "نصه في شكل مواد

بعد الموافقة  إلا الأمةمجلس  أماملا یمكن للحكومة تقدیم هذا النص القانوني  الأساسهذا وعلى 

 لریعي لمجلس الأمة یقتصر فقط في ظالنشاط التشن لأ الأولى ،علیه من طرف الغرفة 

، وهذا ما یفرضه نظام سیر  )و.ش.م(صادق علیها فيعلى مناقشة النصوص الم 1996دستور

على النص التشریعي )و.ش.م(النصوص القانونیة الجزائریة في اتجاه واحد أي وجوبیة مصادقة 

  ، لتصادق علیه هي الأخرى بخلاف ما هو كائن في النظام التشریعي الثانیة لیصح تحویله للغرفة

 ، الغرفتین في مراحل إعدادهالفرنسي فالنص التشریعي لدیهم یخضع لنظام الذهاب والإیاب بین 

فإن مجلس الأمة لا یشارك حتى في  02-99كذلك ووفقا لما جاء به في القانون العضوي 

 حدث تغییرات مهمة فيأحیث  2016دستور  به هذا بخلاف ما جاء ، )1("المداولة الثانیة"إجراء

                                     باقتراح القوانینهذا المقام فقد أبقى اختصاص نواب المجلس الشعبي الوطني في المبادرة 

تودع " منها حیث الأولىفي الفقرة  مكرر 119على مجالین حددتهما المادة  إلااختصاصا مفتوحا 

 أما، "الأمةمكتب مجلس  قلیميالإوالتقسیم  الإقلیممشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة 

في  عضو )20( اقتراح إمكانیةمن هذا الدستور فقد نصت في فقرتها الثانیة على  119المادة 

عمد  2016دستورففي  ،مكرر 119لمنصوص علیها في المادة في المسائل االأمة مجلس 

وكذلك  ،القوانین  على مجال اقتراحات )و.ش.م(ن حدة هیمنةالتخفیف مالمؤسس الدستوري 

ك من وكل ذل ، لدى مكتبهایداع مشاریع القوانین وأسبقیة الغرفة الأولى بإأولویة  التخفیف من

ار كذلك بالنسبة لحالة إقر  ،)2(فیها لمجلس الأمة الإیداع أولویة خلال المجالات التي أصبحت

یه المادة نصت علوالتي تكون بطلب من رئیس الجمهوریة طبقا لما  ،القانون بعد المداولة الثانیة

و أعضاء  )و.ش.م(أعضاء )2/3(فإنه یتم هذا الإقرار بأغلبیة ثلثي  ،من الدستور الحالي 127

_________________________   

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات  02-99القانون العضوي رقم  "كایس شریف، :)1(

بین النص  ، 02- 99،القانون العضوي رقم الیوم الدراسي حولوقائع مداخلة في " الوظیفیة بینهما و بین الحكومة،بین النظریة والتطبیق

س هومة للطباعة و النشر ،الجزائر ،ب  دار لاقات مع البرلمان ،،نشریة لوزارة الع2001أكتوبر  23یوم  ، وراسيالأ فندق  والممارسة،

  .38،صن

  .  مرجع السابق ،2016مكرر من التعدیل الدستوري لسنة  119المادة :)2(
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أعضاء المجلس الشعبي ) 2/3(الأمة ، فبعد أن كان یشترط سابقا الإقرار بأغلبیة ثلثي  مجلس

  . )1(معا، أصبحت أغلبیة موصوفة للبرلمان بغرفتیه فقط الوطني 

  حق نواب المجلس الشعبي الوطني في تعدیل القوانین : الفرع الثاني 

لتشریعیة ، نجد أن مشاریع مختلف النظم الدستوریة التي تأخذ بالازدواجیة ا رجوعا إلى     

التكامل بینهما سهل  یجعل ة على الغرفتین البرلمانیتین،ممان تعرض بصورة مماثلیالقوان

 مكرر 119 المادة ت علیهاالتشریعي فیما عدا ما نص العمل فإن ير الجزائالنظام في أما ،)2(المنال

 المادة القوانین ما عدا ما نصت علیه  كل،و لق أولا من المجلس الشعبي الوطنيینط،كر السابقة الذ

فالغرفة  وبالتالي،الثانیةالغرفة لى عثم  لى الغرفة الأولىعیتم عرضها في البدایة  ،السابقة الذكر

أثارت ما یخص مسألة التعدیل بالنسبة لمجلس الأمة ، فقد فیأما الأولى هي المسؤولة عن التعدیل،

الحق في اقتراح كامل  الأمة مجلسلاتذة القانون ، فمنهم من یرى أن نقاشا واختلافا كبیرا بین أس

لا یملك أي حق في تعدیل النصوص التي تصله من الغرفة  هالتعدیلات ومنهم من یرى أن

 39شریط ، فإن مجلس الأمة وعلى غرار لاتجاه الأول وحسب الأستاذ أمین لفبالنسبة ،الأولى

وهذا الحق مكرس بموجب ، )3(غرفة ثانیة عبر العالم ، یتمتع بصفة تامة ومطلقة بحق التعدیل 

البرلمان بغرفتیه له السیادة على أن  تنص 98، فالمادة  1996من دستور   120و 98لمادتین ا

  .یعني الحق في تغیره وتعدیله في إعداد القانون و التصویت علیه ، وإعداد القانون 

________________________  

،المجلة النقدیة للقانون "البرلمانیتین مدى فعلیة اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في تسویة الخلاف بین الغرفتین"،كایس شریف : )1(

      :عن نقلا.125ص، 2006الجزائر،، 01والعلوم السیاسیة ،عدد 

TROPER MICHELE :<< LA Séparation des  pouvoir et l’histoire constitutionnelle française>> , 

L.G.D.J  , Paris , 1980, p176.  

المرجع السابق البرلمانیتین،عضاء في تسویة الخلاف بین الغرفتین مدى فعلیة اللجنة البرلمانیة المتساویة الأ"،كایس شریف :)2(

                                                                 .          126و  125،ص

، 17الفكر البرلماني ،عدد مجلة  ،" 1996من الدستور 120مة على ضوء المادة الدور التشریعي لمجلس الأ"،لزهاري بوزید:)3(

                     .                                                             48،ص 2004الجزائر،
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ما لنسبة للغرفتین البرلمانیتین عندفهي تشیر إلى حق التعدیل صراحة با120أما المادة       

تتعلق المسألة بالنص الذي تضعه اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء حول النص محل الخلاف 

  .) 1(المجلسین بین 

بحیث أن مجلس الأمة لا یتمتع بحق أما بالنسبة للاتجاه الثاني فهو یرى عكس ذلك ، 

من الدستور وردت  98تعدیل النصوص القانونیة التي تصله من الغرفة الأولى بحجة أن المادة 

على حق كل من  28قد نص في مادته  02 -99، والقانون العضوي رقم )2(في صیاغة عامة

القوانین  مشاریع أو اقتراحات  التعدیل على واللجنة المختصة في تقدیم اقتراحات النواب والحكومة

دون أن تخول أعضاء مجلس الأمة هذا الحق ، رغم أن النظام الداخلي لهذا الأخیر لعام 

كذلك فإن المادة  ،تعدیل القوانین التي تصل إلیه ه فيلمجلس حقل، قد أقر صراحة )3(1998

تحصر السلطة المخولة لمجلس الأمة في المیدان التشریعي في  1996من دستور  120/3

وتلزمه بأن یصادق آلیا  ، )4(فق علیها من طرف المجلس الشعبي الوطني امناقشة النصوص المو 

وت علیه المجلس یناقش مجلس الأمة النص الذي ص" على كل النصوص المعروضة علیه 

، وهذا ما یؤكده العدید "أعضائه) 3/4(بیة ثلاثة أرباع علیه بأغلیصادق وكان الشعبي الوطني ، 

  أن : " ، و ذلك في قوله" لزهاري بوزید "من أساتذة القانون ، والذین نذكر من بینهم الأستاذ 

_______________________   

،  1جالملتقى الوطني حول نظام الغرفتین ،مداخلة في ،"م ومكانة التجربة الجزائریة فیهاواقع البیكامیرالیة في العال"،شریط لمین :)1(

                                                                                 .  33ص ،،د س نالجزائر

 24،یوم"من الدستور 98قراءة تحلیلیة للمادة "،مداخلة في الیوم الدراسي حول "من الدستور  98قراءة في المادة "،مقدم سعید:)2(

- 15،ص صننشریة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان دار الهومة ،للطباعة والنشر ،الجزائر،د س  وراسي ،،فندق الأ 2002نوفمبر

26.   

معدل ومتمم  1998فیفري  18مؤرخ في  08مة الصادر في الجریدة الرسمیة،عددالنظام الداخلي لمجلس الأمن  77الى 63المواد :)3(

مؤرخ 77،معدل ومتمم بالنظام الداخلي الصادر في ج ر عدد2000نوفمبر  28المؤرخ في  84بالنظام الداخلي الصادر في ج ر عدد 

  .2000،الجزائر، 2000دیسمبر 17في

یناقش مجلس الأمة النص الذي صوت علیه :"...على أن 03المعدل والمتمم في فقرتها  1996من دستور  120المادة  تنص:)4(

تعرض الحكومة هذا :"،وتضیف في فقرتها الخامسة والسادسة "أعضائه)3/4(المجلس الشعبي الوطني ویصادق علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع

  ". إدخال أي تعدیل علیه إلا بموافقة الحكومة،في حالة استمرار الخلاف یسحب النص  كنالنص على الغرفتین للمصادقة علیه ولا یم
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 ولیس بإدخالأن تنتهي بعرض النص على المصادقة علیه ،  بمجلس الأمة یج مناقشة 

الأمة في مركز التابع  و بهذا یبقى مجلس ، )1( "التعدیلات علیه وإعادته للمجلس الشعبي الوطني

     .)2(الوطني وإلا ظل مجمدا للمجلس الشعبي

تعدیل ، إلا أن المجلس الأخیرا ورغم اختلاف الآراء حول مسألة حق مجلس الأمة في    

 ياقبة مطابقة النظام الداخلالمتعلق بمر  1998لسنة  04الدستوري حسم هذا النقاش في رأیه رقم 

النصوص  لمجلس الأمة في تعدیلوجد أي حق أنه لا ی عتبر فیهلدستور والذي یَ مع ا الأمة سلمجل

اعتبارا أن الفقرة  :"حیث جاء ضمن هذا الرأي ما یليتصله من المجلس الشعبي الوطني،  التي

تقر احتمال حدوث خلاف بین الغرفتین وتضع لذلك تدابیر حله بإسناد مهمة  120من المادة  04

متساویة الأعضاء بعد استدعائها من نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف إلى لجنة برلمانیة  اقتراح

طرف الوزیر الأول ، مما یترتب علیه أن المؤسس لا یقصد على الإطلاق منح مجلس الأمة 

وبالمقارنة ،)3("صلاحیة إدخال أي تعدیل على النص المعروض علیه للمناقشة خارج هذا الإطار 

الطرح السابق و یشیر إلى د فإن في فحواها ما یؤك 2016المادة من التعدیل الدستوري  مع نفس

وفي نواب  الأولىحق تعدیل القوانین في الغرفة ر الدستوري لحصؤسس ة المادر توجه إ

من الدستور الحالي حصرت المهمة التشریعیة  120حیث أن الفقرة الخامسة من المادة ،)و.ش.م(

كیفیة التصویت ، مع تحدیدها ل)و.ش.م(المصادقة على النص الذي صوت علیهلمجلس الأمة في 

، نص على إشراكه في تعدیل النصوص المعروضة أمامه للمناقشةولم یرد ال،من قبل مجلس الأمة

__________________________   

وهو نفس الرأي الذي  ،122،صالمرجع السابق،"اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري"،لزهاري بوزید:)1(

  :  أنظر الأساتذةذهب إلیه كل من 

  .64،مرجع سابق،ص"البرلمانیة المتساویة الأعضاء في تسویة الخلاف بین الغرفتین البرلمانیتین دور اللجنة"،كایس شریف- 

                                                                                                                                             . 16،ص2003،،الجزائر 01،مجلة النائب،عدد"قراءة في صلاحیات مجلس الأمة"،مقدم سعید- 

الدراسي حول ،مداخلة في الیوم "تساوي  وتمایز غرفتي البرلمان في ممارسة السلطة التشریعیة حسب الأحكام الدستوریة"  ،صدوق عمر - 

  .36-  27،ص ص، د م ن ، د س ن "من الدستور 98قراءة تحلیلیة للمادة "

معهد العلوم القانونیة و الإداریة  مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري ، بحث لنیل شهادة الماجستیر،"،شنوفي فاتح :)2( 

                                                                                                                              .  70،ص2000- 1999،جامعة الجزائر،

    .مرجع سابق ، 2016من التعدیل الدستوري الجدید لسنة  04فقرة الرابعة ال 120المادة :)3(
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 من الغرفتین لكل الآراء التي تصب في موضوع أيجاءت حاسمة  لتاسعة من هذه المادةوالفقرة ا

ستمرار الخلاف وفي حالة ا:"فیهاحیث جاء نین المعروضة للمناقشة والمصادقة،الأحق بتعدیل القوا

الفصل نهائیا ، و في هذه أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني لحكومة ،یمكن لبین الغرفتین

إذا تعذر الأعضاء،أو  الحالة یأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساویة

بالنص الذي صوت علیه ) و.ش.م(وبالتالي ففي حالة أخذ ،"ذلك،بالنص الأخیر الذي صوت علیه

 عوالمشر  القانون،اقتراح  أو ثناء مناقشة نوابه لمشروعلاته التي قد سبق طرحها أخذ بتعدیأیكون قد 

السلطة التقدیریة في اختیار النص  الأخیروجعل لهذا  )و.ش.م(الكفة لصالح مالقد أ الدستوري

الفاصل نهائیا في الخلاف الحاصل بین الغرفتین فله بقوة القانون كامل الحریة في اختیار النص 

الذي صوت علیه سبقا وقبل حدوث  بالنص الأخذ أو الأعضاءاللجنة المتساویة  أعدتهالذي 

  .الخلاف بین الغرفتین 

   من تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة الموافقة على مخطط عمل الحكومة المتض:الفرع الثالث

 عمل ي الموافقة على مخططالصلاحیات التي ینفرد بها المجلس الشعبي الوطني ه أهممن      

مخطط  الأولعندما یقدم الوزیر ،ن الحكومة والبرلمان اتصال بینقطة  أهم، وبذلك یكون الحكومة

  حیث یعكف المجلس، )1(لمناقشة ثم الموافقة علیهلعمل حكومته إلى المجلس الشعبي الوطني 

التي یرونها مناسبة ،  و الأفكارلمختلف الاقتراحات  أعضائهعلى دراسة هذا المخطط بتقدیم 

وبناءا على ذلك تمنح الحكومة فرصة لتكیف عملها مع مقترحات المجلس قبل التصویت علیه ، 

 أوبالموافقة  ماإیقوم المجلس الشعبي الوطني بالتصویت على هذا المخطط  جراءلإاوعقب هذا 

تستقیل بقوة القانون س فإنهارفضه  إذا أمابالرفض ، فإذا وافق علیه تشرع الحكومة في تجسیده ،

ن المجلس لا ثل هذه الاستقالة نتیجة طبیعیة لأتم،و الي من الدستور الح 81بقا لنص المادة ط

و ن رفضه جملة و تفصیلا ،فلألعمل حكومي سبق و  تنفیذا ستأتيیمكنه الموافقة على قوانین 

جمیع القوانین أن لمخطط عملها ،فهذا یعني  )و.ش.م(الحكومة في عملها رغم رفض  هذه تستمر

عرقلة عمل الحكومة ، لذلك فإن  إلىوهذا ما یؤدي تي ستعرضها علیه سوف یرفضها حتما،ال

_____________________  

المجلس الشعبي الوطني  إلىمخطط عمله  الأولیقدم الوزیر :" أنالمعدل والمتمم على  1996من دستور  01فقرة  80تنص المادة ):1(

    . ،مرجع سابق"ویجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة للموافقة علیه،
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 على هذاو  ،اد حتمي قد یحدث لمؤسسات الدولة النص على هذه الاستقالة جاء لتفادي أي انسد

ها مرهون بموافقة لأن بقاؤ )و.ش.م(ة یكون أمامالأساس فإن الاختبار الحقیقي الذي تمر به الحكوم

، لذا یلتزم الوزیر  )1(آثار قانونیة واضحة هذا الأخیر على مخطط عملها،والذي یضطلع بدور ذو

على      و.ش.م ةلى رئیس الجمهوریة في حالة عدم موافقإن یقدم استقالة حكومته فورا أول بالأ

 ذا لم یوافق إ و  ،، وفي هذه الحالة یقوم رئیس الجمهوریة بتعین حكومة جدیدة مخطط عمل الحكومة

 82على عمل هذه الأخیرة للمرة الثانیة على التوالي ، سیحل وجوبا طبقا لنص المادة  المجلسهذا 

  .من نفس الدستور 

  مناقشة بیان السیاسة العامة و إمكانیة التصویت على ملتمس الرقابة  :الفرع الرابع

تعتبر العلاقة بین البرلمان و الحكومة علاقة مستمرة لا تنتهي عند حد تقدیم الوزیر الأول    

لمخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني ، بل تتعدى إلى تقدیمه لبیان سنوي عن 

یمكن  لكن قبل ذلك ،)2("ملتمس الرقابة "ي التصویت على تلیه إمكانیة المجلس فالسیاسة العامة 

 53،54، 51،52فر الشروط التي حددتها المواد ، لكن بتو عدم الموافقةإصدار لائحة  هذا الأخیرل

أن الدستور لم هو  )و.ش.م(ةنسبة للائحغیر أن الملاحظ بال ، 02 -99العضوي رقم من القانون 

جعلها دلیلا على عدم رضا المجلس عن عمل الحكومة وتحذیرا لها  یجعل لها آثارا واضحة و إنما

من الاستمرار في هذا النهج ، لأن ذلك قد یدفع النواب إلى معارضة مشاریع القوانین التي تقدمها 

الحكومة بغرض دفعها إلى طلب التصویت بالثقة ، الأمر الذي قد یؤدي إلى إسقاطها خصوصا 

والتي غالبا ما یكون سببها  )و.ش.م(والأغلبیة فيالحكومة في ظل وجود خلافات حادة بین 

 بعد مناقشة بیان السیاسة العامة أن المجلسهذا یمكن لنواب و ،أغراض سیاسیة وحسابات شخصیة

  135،136طبقا لأحكام المواد  یصوتوا على ملتمس الرقابة الذي ینصب على مسؤولیة الحكومة

________________________   

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات  02- 99القانون العضوي رقم "ف،شری كایس :)1(

                                                                                                                              .                                       37،مرجع سابق،ص...الوظیفیة بینهما و بین الحكومة ،بین النظریة والممارسة 

،یلتمس البرلمان من الملك حل 1962من دستور75إلى الدستور المغربي ،فطبقا لأحكام الفصل "ملتمس الرقابة "تسمیة  أصلیعود:)2(

 الحكومة ،ویمكن من خلال هذا الإجراء لمجلس النواب معارضة استمرار الحكومة ،وإثارة مسؤولیتها ،كما انه لا یقبل هذا الملتمس إلا إذا

،المؤسسة الجامعیة "في النظام البرلمانيسلطة ومسؤولیة رئیس الدولة "،أنظر عبد الغني بسیوني عبد االله،لأقلاب على االنو )4/1(وقعه ربع

   .175،ص1995لبنان ،–للنشر والتوزیع،بیروت 
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من القانون  61یتم التصویت على ملتمس الرقابة طبقا لنص المادة و ن الدستور الحالي م 137و

حالة حصوله على أغلبیة ثلثي وفي  ،بعد مرور ثلاثة أیام من إبداعه  02–99العضوي رقم

قبولها أو ،والتي یبقى استقالة حكومته إلى رئیس الجمهوریة فإن الوزیر الأول یقدم ، النواب) 2/3(

حیث یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقوم بحل المجلس الشعبي الأخیر ، هذارفضها مرتبطان بموافقة 

حكومة الوزیر الأول ،  باستقالة من الدستور قبل أن یقبل 129لمادة ل )1(الأحكامالوطني طبقا 

التصویت " طلب من الدستور تنص على حق الوزیر الأول في  05فقرة  84خصوصا وأن المادة 

  .في حالة وجود خلاف بین الحكومة و المجلس الشعبي الوطني حول مسألة معینة  )2("بالثقة 

  ة لعقد دورة غیر عادیة بادر المجلس الشعبي الوطني في المحق :الفرع الخامس 

أن دورات البرلمان العادیة تقلصت لتحصر  هو من المسلم به في التعدیل الدستوري الجدید

و تبتدئ في الیوم ،على الأقل) 10(في دورة عادیة واحدة خلال السنة، تكون مدتها عشرة أشهر 

یل تعدالمن  118ادة و بالمقابل أقرت نفس المادة أي المأیام العمل في شهر سبتمبر،  الثاني من

اف المنصوص بإمكانیة اجتماع البرلمان في دورة غیر عادیة و تكون بمبادرة أحد الأطر  الحالي

من نفس المادة أي بمبادرة من رئیس الجمهوریة أو باستدعاء من هذا ) 4و3(علیها في الفقرتین 

بالتالي فحق  و )و.ش.م(أعضاء ) 2/3(الأخیر بطلب من الوزیر الأول ، أو بطلب من ثلثي 

خوله دون أن ی )و.ش.م(المبادرة لعقد دورة غیر عادیة هو حق خول الدستور الحالي اختصاصه 

    .لأعضاء مجلس الأمة

________________________
  

المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و  1999مارس  8المؤرخ في  02-99من القانون العضوي رقم  58المادة ):1(

   .1999مارس  9المؤرخة في  15كذا العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة ،الجریدة الرسمیة رقم 

وینشأ هذا الحق  ،م ش وبالثقة من اختصاص الوزیر الأول خلافا لملتمس الرقابة المخصص أصلا لنواب  یعتبر موضوع التصویت):2(

حول موضوع معین أو نتیجة عدم موافقة المجلس على قانون معین ،والمثال  )م ش و(للوزیر الأول في حالة حدوث خلاف بین الحكومة و

لسابق ،السید مولود ضد حكومة رئیس الحكومة ا 1990اب إیداعه سنة على ذلك،ملتمس الرقابة الذي حاولت مجموعة من النو 

صوت  خیر،والذي حوله إلى طلب تصویت بالثقة لمعرفة ما إذا كان المجلس موافقا على برنامج حكومته أم لا ،لكن هذا الأشحمرو 

ته إلى رئیس قدیم استقالة حكوملم یؤدي برئیس الحكومة إلى ت أعضائه،وهذا ما)2/3(بالموافقة على لائحة الثقة بأغلبیة 

مداخلة في وقائع الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة والبرلمان ،یومي ،"علاقة الحكومة بالبرلمان "،بولحیة إبراهیم :،أنظرالجمهوریة

و  68،صن س للطباعة والنشر ،الجزائر ،د ،نزل الجزائر ،نشریة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ،دار هومة2000أكتوبر  24و23

69.  
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 المبحث الثاني

   .2016 يدستور ال التعدیل مجلس الأمة في ظل

،أو  2016إن دراسة ماهیة مجلس الأمة من الأهمیة بما كان سواء في ظل دستور   

بما طرأ علیه من تعدیلات و التي من بینها التعدیل الدستوري 1996في ظل دستور 

النقلة النوعیة في النظام السیاسي الجزائري عموما و  1996،  حیث یعتبر دستور 2016

لأخیر هو أول دستور للجمهوریة الجزائریة المستقلة في السلطة التشریعیة بشكل خاص فهذا ا

الذي نص على إنشاء غرفة ثانیة في البرلمان الجزائري هذه الأخیرة التي جاء إنشاؤها 

كضرورة لا یمكن التنازل عنها في ساحة السلطة التشریعیة، و لفهم ماهیة هذه الأخیرة ،و 

ارتأینا الخوض قتها بالغرفة الأولى،بما یخدم موضوع علامحاولة إزالة الغموض من حولها 

ثم الولوج في عمق ) المطلب الأول(في تشكیل تشكیلة مجلس الأمة ،وكذا تنظیم هذا الأخیر 

  ).المطلب الثاني(يمن تجدید في الدستور الحال ما طرأل فقااختصاصاته و 

 المطلب الأول

  2016 يدستور التعدیل التشكیل و تنظیم مجلس الأمة في ظل 

 ایات تبلور هذا المجلس كغرفةالدراسة في هذا المطلب ستسلط الضوء على بدإن 

الفرع (في البرلمان الجزائري وهو ما یعبر عنه بافتتاح الفترة التشریعیة لمجلس الأمة ثانیة 

أین سندرس إجراءات افتتاح الفترة الخاصة بهذا المجلس، وحري بنا بعدها إسقاط ) الأول

الأمر الذي یدفعنا إلى محاولة فهم خلفیات ) الفرع الثاني(الأمة الضوء على تشكیل مجلس 

هذا التشكیل من خلال التطرق إلى شروط العضویة في مجلس الأمة وما یمیزها عن 

العضویة في المجلس الشعبي الوطني،وغیرها من العناصر التي تخدم هذا الفرع، ثم بعد ذلك 

لیتأتى لنا في ) الفرع الثالث(یكلي والعضوياله من الجانب إلى تنظیم مجلس الأمةسنتطرق 

الفرع ( هو المتمثل في جلسات لمجلسلهذا اب من الجوانب التقنیة الأخیر التطرق إلى جان

  .)الرابع
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  افتتاح الفترة التشریعیة لمجلس الأمة:الأولالفرع 

ن مجلس الأمة یعقد وجوبا جلسته إلي فمن الدستور الحا 133طبقا لنص المادة 

ن أ لان المجلس الدستوري النتائج بعدالموالي لتاریخ إع) 15(في الیوم الخامس عشر  الأولى

تنص هذه المادة على أن الجلسة الأولى تنعقد وجوبا في الیوم  1996كانت في دستور 

  .)1(العاشر الموالي لتاریخ انتخاب مجلس الأمة 

نه یرأس الجلسة إمة فمن النظام الداخلي لمجلس الأ) 02(وطبقا لنص المادة الثانیة 

إلى غایة كبر الأعضاء سنا وأصغر عضوین أ لأولى للمجلس مكتب مؤقت یتكون منا

    :هذه الجلسة یقوم المكتب المؤقت ب،وخلال انتخاب رئیس مجلس الأمة

الاسمیة لأعضاء مجلس الأمة المنتخبین والمعینین حسب الإعلان المسلم من  المناداة -1

الثلث (المجلس الدستوري وطبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن تعیین أعضاء مجلس الأمة 

  ).   المعین من قبل رئیس الجمهوریة 1/3

  .الإشراف على تشكیل لجنة إثبات العضویة و المصادقة على تقریرها -2

 .ف على انتخاب رئیس مجلس الأمةالإشرا -3

وخلال الفترة الأولى من الفترة التشریعیة لا تجرى أیة مناقشة جوهریة في الموضوع  

)2(ل تجدید جزئي لتشكیلة مجلس الأمةو تطبیق نفس الإجراءات بعد ك
وهذا الشرط منطقي  ، 

مجلس الس تسییرها بحضور رئیس إلى أبعد حد فمثل تلك الإجراءات تحتاج بالأسا

و  المجلس الدستوريضائه طبقا لإعلان إثبات عضویة أع مجلسهذا الیتولى مة،و الأ

المرسوم الرئاسي المتضمن تعیین أعضاء مجلس الأمة مع مراعاة ما قد یتخذه المجلس 

یعرض تقریر لجنة إثبات  ،وتخاب أو إعادة النظر في النتائجالدستوري من قرارات إلغاء ان

  .ئي دید الجز الإجراءات خلال التج تطبق نفس،و ة علیه الأمة للمصادقالعضویة على مجلس 

_____________________    

  .، مرجع سابق2016 و دستور 1996من دستور  113المادة :)1(

   . المعدل والمتمم 2000نوفمبر 28في  رخالمؤ 84الأمة الصادر بالجریدة الرسمیة العددمن النظام الداخلي لمجلس 02المادة:)2(
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 وأكثر، أحد أعضائه أو أبات عضویة یسجل مجلس الأمة في جلسة عامة عدم إث

بمجرد  و ،الدستوريحالة إثبات عضویة عضو جدید أو أكثر استنادا إلى قرارات المجلس 

 .) 1(المصادقة على تقریر لجنة إثبات العضویة من قبل مجلس الأمة یتم حل هذه اللجنة

   تشكیل مجلس الأمة: الفرع الثاني 

أعضاء ) 2/3(ینتخب ثلثا :نه إف 2016من دستور  101ل نص المادة من خلا

مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر و السري  بمقعدین عن كل ولایة من بین 

عضو أي عضوین  96(أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة وأعضاء المجالس الشعبیة الولائیة 

الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بین ) 1/3(ة الثلث ویعین رئیس الجمهوری،)2()لكل ولایة 

الشخصیات و الكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة و الثقافیة و المهنیة و الاقتصادیة و 

كثر الأن عدد أعضاء مجلس الأمة یساوي على ،ویشار إلى أ)عضو 48(الاجتماعیة 

    .) عضو 144یتكون مجلس الأمة من (نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

سنوات و تجدد تشكیلة مجلس الأمة ) 6(تحدد مهمة مجلس الأمة بمدة ست 

بالنصف كل ثلاث سنوات، ولا یمكن تمدید مهمة البرلمان إلا في ظروف خطیرة لا تسمح 

  .2016ور من دست 102بإجراء انتخابات عادیة حسب نص المادة 

  ترشح لعضویة مجلس الأمة ال و إجراءات شروط:أولا 

 یوما من تاریخ) 30(ي قبل ثلاثین یتم استدعاء الهیئة الانتخابیة بموجب مرسوم رئاس

ن الاقتراع، ویمكن لكل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فیه الشروط القانونیة أ

بلدي أو ولائي شعبي مجلس في  لأي عضونه لا یمكن أیترشح لعضویة مجلس الأمة، غیر 

 .محل قرار توقیف بسبب  المتابعة القضائیة الترشح لعضویة مجلس الأمة

الشروط ( نه یجب توافر الشروط السابقةشروط الترشح لعضویة مجلس الأمة فإبالنسبة ل

     ما عدا بالنسبة لشرط) عبي الوطنيالواجب توافرها في المترشح لعضویة المجلس الش

________________________  

                                                                                                                              .سابقالمرجع المن النظام الداخلي لمجلس الأمة ، 05- 04المواد :)1(

   .مرجع سابق ،2016 يدستور التعدیل المن  101المادة ):2(
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 سنة )35(بالغا سن خمسة و ثلاثین ،أي أن یكون المترشح لعضویة مجلس الأمة نالس

یوم الاقتراع،وهذا شرط منطقي كون أن أعضاء مجلس الأمة في معظمهم من إطارات  كاملة

فیهم بالمجال التابعین له،وهذا  المیادین ،لذا وجب توفر الأقدمیةو كفاءات الدولة في مختلف 

یتم التصریح بالترشح بإیداع ،و ن المترشح كبیرا في السن نوعا ماأمر لا یتأتى إلا إذا كا

من استمارة التصریح تسلمها له الإدارة و یجب أن ) 2(المترشح على مستوى الولایة نسختین 

زب سیاسي فإن تصریحهم یملأها المترشح و یوقع علیها، و بالنسبة للمرشحین تحت رعایة ح

یتم تسجیل التصریح ،كما ة یوقعها المسؤول الأول عن الحزببالترشح یرفق بشهادة تزكی

الاقتضاء  اسم و لقب وعند: بالترشح في سجل خاص یعد خصیصا لهذا الغرض و یتضمن 

 والملاحظات حول تشكیل عتهالكنیة والعنوان وصفة المترشح وتاریخ الإیداع وسا

  .)1( للمصرح وصل إیداع یبین تاریخ وتوقیت الإیداع ویسلم،الملف

الآجال  01-12من القانون العضوي 111المادة  لقد حدد المشرع الجزائري في نص

یوما قبل تاریخ ) 15(جل خمسة عشرةأمها لتقدیم التصریح بالترشح وهي الواجب احترا

   .)2( ةحالة الوفاالاقتراع ولا یمكن  تغییر الترشح أو سحبه بعد إیداعه إلا في 

  المنازعات المتعلقة بالترشح لعضویة مجلس الأمة : ثانیا 

على أن اللجنة الانتخابیة الولائیة  01-12من القانون العضوي  113نصت المادة       

قضاة من بینهم ) 3(تفصل في صحة الترشح وتتشكل اللجنة الانتخابیة الولائیة من ثلاثة 

یمكن ،و )3(رئیس برتبة مستشار یعینهم وزیر العدل وتجتمع اللجنة بمقر المجلس القضائي 

رفض أي ترشح غیر مستوفي الشروط القانونیة المنصوص علیها  لهذه اللجنة وبقرار معلل

) 2(جل یومینأبلیغ قرار الرفض إلى المترشح في في قانون الانتخابات ،ویجب أن یتم  ت

 المحكمة كاملین ابتداء من تاریخ إیداع التصریح بالترشح ،ویكون الرفض قابلا للطعن أمام

                                                                     الإداریة 

________________________   

                                                                                                                             .153ص،سابق قرانة عادل ، مرجع ):1(

                                                                    .،المرجع السابق 01-12م من القانون العضوي رق 106المواد ):2(

  .،المرجع نفسه 113المادة ):3(
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المحكمة  نأ ،كماأیام من تاریخ تبلیغ قرار الرفض) 3(جل ثلاثة أالمختصة إقلیمیا خلال 

أیام من تاریخ إیداع الطعن ) 5(جل خمسة أمختصة إقلیمیا تفصل في الطعن في الإداریة ال

یكون ،و المعنیة وإلى الوالي قصد تنفیذهویبلغ الحكم المتخذ تلقائیا وفور صدوره إلى الأطراف 

من القانون  96حكم المحكمة غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن حسب نص المادة 

   .01-12العضوي

  الأمةمجلس في عضویة لل التصویت والفرز عملیة:ثالثا 

و یمكن للوالي بعد ترخیص من وزیر الداخلیة أن  ،یجرى الاقتراع بمقر الولایة 

جل تقدیم أوینشر القرار المتخذ من قبله من  ،تقدیم ساعة الافتتاح أو تأخیرها یصدر قرارا ب

ساعة افتتاح الإقتراع بمقر الولایة وبمقر المجلس الشعبي الولائي ،و بمقر المجالس الشعبیة 

یتم إعداد قائمة الناخبین  ،وأیام من تاریخ افتتاح الاقتراع) 5(البلدیة للولایة وذلك قبل خمسة 

المكونین لهیئة الناخبین من طرف الوالي حسب الترتیب الأبجدي في شكل قائمة التوقیع 

  وتوضع قائمة التوقیع المعدة،إلیهالتي تتضمن أسماء الناخبین وألقابهم والمجلس الذي ینتمون 

أیام من تاریخ افتتاح الاقتراع تحت تصرف المرشحین  والهیئة الانتخابیة ) 4(قبل أربعة 

تودع نسخة من قائمة التوقیع المصادق علیها من طرف الوالي في مكتب التصویت  ،كما

ویمكن لكل ناخب ،تحت تصرف كل ناخب أوراق التصویت توضع ،و طوال مدة الاقتراع

 .  )1(الانتخابي عن طریق الوكالة في حالة مانع قاهربطلب منه أن یمارس حقه 

 الناخبین الحضورقصد تدعیم الرقابة یحق لكل مترشح أو ممثله الذي یختاره من بین 

مكتب التصویت على قائمة بمجرد اختتام الاقتراع یوقع جمیع أعضاء  ،ولعملیة التصویت

تدون نتائج الفرز في محضر ،كما الاقتراعبصورة فوریة بعد اختتام تتم عملیة الفرز ،و التوقیع

ویصرح رئیس المكتب علنا بالنتائج ویتولى ،نسخ مكتوب بحبر لا یمحى  )3(ثلاث من

تسلم نسخة من محضر ،كما التصویت بمجرد تحریر محضر الفرزتعلیقها داخل مكتب 

  الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونیا عن كل مترشح 

_______________________    

  .،المرجع السابق 01- 12من القانون العضوي رقم 118ىإل 114منالمواد ):1( 
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یتم إرسال نسخة من محضر الفرز فورا إلى المجلس الدستوري  ،كمامقابل وصل بالاستلام 

  .ساعة ) 72(الذي یعلن النتائج النهائیة خلال اثنین وسبعین 

فقا لعدد المقاعد الحائز على أكبر عدد من الأصوات و المترشح الفائز هو المترشح 

یحق ،و ل علیها یفوز المترشح الأكبر سناوفي حالة تساوي الأصوات المحص،المطلوب شغلها

لكل مترشح الاحتجاج على نتائج الاقتراع من خلال تقدیم طعن لدى كتابة ضبط المجلس 

في  المجلس هذا یفصل ،و لإعلان النتائجساعة الموالیة ) 24(الدستوري في الأربع والعشرین 

 هذا الأخیرالطعن مؤسسا یمكن لأیام كاملة ،وفي حالة ما كان ) 3(الطعون في أجل ثلاثة

 وإما تعدیل محضر النتائج  المحررإما إلغاء الانتخاب المحتج علیه ،وبموجب قرار معلل 

یتم تنظیم انتخاب آخر في نتخاب وفي حالة إلغاء الا, وأن یعلن نهائیا على الفائز الشرعي

)1(مجلس الدستوري إلى وزیر الداخلیةالقرار  أیام ابتداء من تاریخ تبلیغ) 8(جل ثمانیة أ
كما ، 

في حالة شغور مقعد عضو مجلس الأمة بسبب الوفاة أو التعیین في وظیفة عضو أنه 

قانوني آخر بالحكومة أو عضو بالمجلس الدستوري أو الاستقالة أو الإقصاء أو أي مانع 

  .  یتم إجراء انتخابات جزئیة لاستخلافه

   تنظیم مجلس الأمة: الفرع الثالث 

والمعدل  1999 أكتوبر 26لمجلس الأمة المؤرخ في  بالرجوع إلى النظام الداخلي

ن مجلس الأمة یملك نفس الهیاكل التي یملكها المجلس الشعبي أ نجد 2000 نوفمبر 28في

على نفس الهیاكل في كلا  02-99من القانون العضوي 9وقد نصت المادة  ،الوطني

  :وتتمثل في)2(الغرفتین 

   الأجهزة الدائمة: أولا 

  اللجان الدائمة،مكتب مجلس الأمة ،تتمثل في رئیس مجلس الأمة

________________________   

   .السابق،المرجع  01- 12 من القانون العضوي رقم 129الى 127المواد من ):1(

     .126 - 120سابق،صمرجع  ،عطاء االله بوحمیدة ):2(
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  :رئیس مجلس الأمة -1 

ویعلن فوز ،ع السري في حالة تعدد المترشحین ینتخب رئیس مجلس الأمة بالاقترا       

في حالة عدم حصول أي من المترشحین على  ،والمترشح المتحصل على الأغلبیة المطلقة

ساعة إلى إجراء دور ثان یتم فیه التنافس بین  24جل أقصاه أ في أالمطلقة یلجالأغلبیة 

ح المتحصل على یعلن فوز المترش,المترشح الأول والثاني المحصلین على أغلبیة الأصوات 

في حالة  أما،في حالة تعادل الأصوات یعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا  ،والأغلبیة النسبیة 

ویعلن فوزه بحصوله على ,المترشح الوحید یكون الانتخاب بالاقتراع السري أو برفع الید 

ومع مراعاة أحكام المادة ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة 5أغلبیة الأصوات حسب المادة 

عند كل تجدید ن انتخاب رئیس مجلس الأمة یكون إف 2016من الدستورالأخیر 20فقرة114

،وفي حالة شغور منصب رئاسة مجلس الأمة على أساس الاستقالة المجلس كیلة جزئي لتش

الأمة وفقا لما تم ذكره وهذا أو التنافي أو المانع القانوني أو الوفاة یتم انتخاب رئیس مجلس 

من  3فقرة 181بخلاف المادة  ،یوما من تاریخ إعلان الشغور) 15(جل خمسة عشرأفي 

 6مدة العهدة النیابیة لرئیس مجلس الأمة تكون ستالتي نصت على أن 1996دستور

  .السالفة الذكر 114سنوات أي مدة عهدة المجلس الكاملة و التي كان فیها تناقض مع المادة

یتم الإخطار بحالة الشغور من طرف هیئة التنسیق ویثبت الشغور بلائحة تتم      

كبر أ نإوفي هذه الحالة ف ةأعضاء مجلس الأم)3/4(المصادقة علیها من قبل ثلاثة أرباع

صغر عضوین في مجلس الأمة أعملیة بمساعدة نواب الرئیس هو الذي یشرف على  ال

   .)1(بشرط ألا یكونوا مترشحین 

نه إذا دعي رئیس مجلس الأمة إف 02- 99من القانون العضوي  12دة نه طبقا للماأ كما          

یتولى النیابة  ،2016من دستور  2فقرة  88المادة  لتولي مهمة رئیس الدولة طبقا لأحكام

  .عنه نائب الرئیس الأكبر سنا

  

_______________________  

                                                                                                                             .158ص  سابق، مرجع  قرانة عادل ،::)1(
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  : في )1(صلاحیات رئیس مجلس الأمة فتتمثل ل وبالنسبة 

  .مةضمان الأمن والنظام العام داخل مقر مجلس الأ -أ

 .هیئة التنسیق وهیئة الرؤساء  و،ة جلسات المجلس واجتماعات المكتبرئاس -ب

  .تمثیل مجلس الأمة لدى المؤسسات الوطنیة والدولیة  -ت

  .تكلیف نواب الرئیس بمهام عند الضرورة -ث

  .التعیین في المناصب الإداریة و التقنیة بموجب قرارات -ج

  .الآمر بالصرفهو و  ،وعرضها على المكتب للمناقشةإعداد مشروع میزانیة المجلس  -ح

  .ضبط تنظیم المصالح الإداریة و التقنیة للمجلس -خ

   . توفیر الوسائل المادیة والبشریة اللازمة لعمل أعضاء المجلس -د

  .من الدستور   166ة لمادل استوري عند الاقتضاء  طبقإخطار المجلس الد  -ذ

من  88شغور منصب رئیس الجمهوریة حسب نص المادة تولي رئاسة الدولة في حالة  -ر

  . )2(الدستور

  مكتب مجلس الأمة -2

 9سب نص المادة نواب ح) 5(یتكون مكتب مجلس الأمة من رئیس المجلس وخمسة   

حسب  قابلة للتجدیدواحدة  ینتخب مجلس الأمة نواب الرئیس لمدة سنة ،ومن نظامه الداخلي

یتفق ممثلو المجموعات البرلمانیة على توزیع مناصب ،كما من نظامه الداخلي 10المادة 

  ل النسبي وتعرض القائمة نواب الرئیس  فیما بین المجموعات التي یمثلونها على أساس التمثی

_____________________   

     .سابق القانون الداخلي لمجلس الأمة ، مرجع من  8المادة ):1( 

  .السابق ع، المرج2016من التعدیل الدستوري الأخیر  88المادة ):2( 
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صلاحیات ،وبالنسبة ل من ذات النظام 11ها حسب المادة الأمة للمصادقة علی على مجلس

یمارس مكتب مجلس الأمة صلاحیاته تحت إشراف رئیس مجلس الأمة ف لس الأمةمكتب مج

                                                                                              :وتتمثل في

على مجلس الأمة مرفقة بمذكرة إعلامیة تضبط  ةتحدید تاریخ توزیع النصوص المحال -أ

  .آجال تقدیم أعضاء المجلس ملاحظاتهم علیها

ونظام المجلس  02-99تنظیم سیر الجلسات مع احترام أحكام القانون العضوي  -ب

  .الداخلي

  .ضبط جدول أعمال الدورة ومواعید عقدها بالتشاور مع الحكومة  -ت

  .تحدید أنماط الاقتراع -ث

المصادقة على الهیكل التنظیمي للمصالح الإداریة و على كیفیات مراقبة المصالح  -ج

  .المالیة لمجلس الأمة 

من ذات  12المادةوهذا من خلال ،  یزانیة المجلس واقتراحه للتصویتدراسة مشروع م -ح

  :توزیع مهام المكتب على النحو التالي ثم یمكن ،  النظام

الشؤون الإداریة و ،مجلس الشعبي الوطني شؤون التشریع والعلاقات مع الحكومة وال -خ

    .العلاقات العامة ، الشؤون الخارجیة ،  المالیة

  لجان مجلس الأمة الدائمة   -3

  :)1(وهي لجان دائمة 9من یتشكل  الأمة لمجلس النظام الداخلي من 16حسب المادة 

 .  لجنة الشؤون القانونیة والإداریة وحقوق الإنسان -أ  

  .لجنة الدفاع الوطني -ب   

_______________________                                                               
  .سابقالمرجع المن النظام الداخلي لمجلس الأمة، 16المادة ):1(
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  .لجنة الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي والجالیة الجزائریة في الخارج - ت   

  .لجنة الفلاحة والتنمیة الریفیة   -ث   

  .جنة الشؤون الاقتصادیة والمالیة ل -ج   

  .لجنة التربیة التكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي والشؤون الدینیة -ح   

  .التجهیز والتنمیة المحلیة لجنة -خ   

  .لجنة الصحة والشؤون الاجتماعیة والعمل التضامن الوطني -د   

  .لجنة الثقافة والإعلام والشبیبة والسیاحة -ذ   

ولا یمكن أن ینظم إلى أكثر  ،ي المجلس أن ینظم إلى لجنة دائمةیمكن لكل عضو ف

تتشكل كل لجنة من و ، )1(من ذات النظام 27من لجنة دائمة واحدة حسب المادة 

قانونیة أما بالنسبة للجنة الشؤون ال ،عضوا على الأكثر)15(إلى خمسة عشر)10(عشر

فتتكون من خمسة عشر ولجنة الشؤون الاقتصادیة والمالیة  ،والإداریة وحقوق الإنسان

  .من ذات النظام  28عضوا على الأكثر حسب المادة ) 19(عشرة تسع إلى)15(

توزع المقاعد داخل اللجان الدائمة فیما بین المجموعات البرلمانیة بكیفیة تتناسب مع 

یتفق رؤساء المجموعات البرلمانیة  ،ومن نفس النظام  29حسب نص المادة عدد أعضائها 

في اجتماع یعقد مع مكتب المجلس بدعوة من رئیس مجلس الأمة أو بطلب من مجموعة 

یعین المترشحون ،كما كاتب اللجان من رئیس ونائب ومقرربرلمانیة على توزیع مهام م

في حالة و ،) 2(النظام  نفس من 31وینتخبون طبقا للاتفاق المتوصل إلیه حسب نص المادة 

  .عدم الاتفاق یتم انتخاب مكتب اللجنة من طرف أعضائها

________________________   

  .،المرجع السابقمن النظام الداخلي لمجلس الأمة 27المادة ):1(

  .،المرجع نفسه 45إلى  15المواد من ):2(
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  الأجهزة الاستشاریة والتنسیقیة:ثانیا 

     .المجموعات البرلمانیة،هیئة التنسیق،وتتمثل في هیئة الرؤساء

 هیئة الرؤساء -1

ب الرئیس ورؤساء اللجان الدائمة تتكون هیئة الرؤساء من رئیس المجلس ونوا

  :في وتتمثل صلاحیاتها ،

  .إعداد جدول أعمال دورات المجلس وتحضیرها وتقییمها بعد انتهائها -أ

  .تنظیم سیر أشغال اللجان الدائمة و التنسیق بین أعمالها  -ب

    .تنظیم  أشغال المجلس  -ت

یوما خلال الدورات أو بدعوة من رئیس ) 15(كل خمسة عشر لهیئةتجتمع هذه ا

  .عند الضرورة )1(مجلس الأمة

 التنسیق هیئة -2

تتكون هیئة التنسیق من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات 

  :تستشار هیئة التنسیق في المسائل التالیة ،و البرلمانیة

  .جدول أعمال الجلسات  -أ

  .تنظیم أشغال المجلس -ب

  .توفیر الوسائل الضروریة لسیر المجموعات البرلمانیة -ت

،   الدورات خلال الأقلعلى  المجلس كل شهر دعوة من رئیسسیق بتجتمع هیئة التن

                                                                 .ة مجموعة برلمانیة عند الضرور بطلب من  أو كما یمكنه دعوتها للاجتماع عند الاقتضاء،

_______________________   

     .من النظام الداخلي لمجلس الأمة ،المرجع السابق  48 - 47 المادة):1(
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  المجموعات البرلمانیة  -3

                    .)1(أعضاء على الأقل) 10(البرلمانیة من عشرة  ةتتكون المجموع

  .لا یمكن لعضو المجلس أن ینظم إلى أكثر من مجموعة برلمانیة واحدة   -أ 

  .عضوا في أیة مجموعة برلمانیةیمكن لعضو المجلس أن لا یكون   -ب

  .وعة برلمانیة واحدةلا یمكن لأي حزب أن ینشئ أكثر من مجم -ت

مع ذكر تسمیة المجموعة ،وقائمة الأعضاء واسم نشاء المجموعة البرلمانیة یعلن إ -ث

  .النظام نفس من  50الرئیس وأسماء نوابه في جلسة علنیة لمجلس الأمة حسب نص المادة 

  أعضائه مهامنهاء إ جلسات مجلس الأمة و :الرابع فرعال

إن التقسیم المنهجي المتبع في هذا البحث یحتم علینا ابتداء هذا المطلب بالحدیث 

عن افتتاح الفترة التشریعیة لمجلس الأمة وتشكیله وتنظیمه، للوصول إلى جلسات هذا 

  .المجلس وكذا إنهاء عضویة أعضائه

   جلسات مجلس الأمة :أولا

متكامل مع ا كل لأنهه رق إلى جلساتبعد تناول تشكیل مجلس الأمة وتنظیمه سنتط

لممارسة الجانب التقني الذي من بینه عقد جلسات  توجد يبل ههذا المجلس ، أجهزة 

من الدستور الحالي تكون جلسات البرلمان علانیة  116وعلیه وطبقا للمادة  ،بمجلس الأمة

أي جاءت هذه المادة عامة وشاملة لكلا الغرفتین،وتدون مداولات البرلمان في محاضر تنشر 

جلسات مغلقة  أن یعقدا ي البرلمانلمجلس یجوز،و شروط التي یحددها القانون العضويطبقا لل

إلى المادة  وبالعودة،اضرین ،أو بطلب من الوزیر الأولبیة الحأغل أو ،بطلب من رئیسهما

یبلغ تاریخ الجلسات و جدول أعمالها إلى أعضاء مجلس الأمة و  النظام هذا من  53

  :یتضمن جدول الأعمال ، و مدة خمسة عشر یوما على الأقلب  افتتاح الجلسة قبل الحكومة

______________________   

  .مرجع سابق من النظام الداخلي لمجلس الأمة ، 49المادة ): 1(
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  .النصوص التي أعدت تقاریر بشأنها  بالأسبقیة  -1

  .الأسئلة الشفویة  -2

   .و النظام الداخلي 02-99المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور و القانون العضوي  -3

وترفع من قبل رئیسها الذي یدیر من هذا النظام تفتتح الجلسة  55واستنادا للمادة 

،كما ي كل وقت إیقاف الجلسة أو رفعهاالنظام،وله ف حفظ و ویسهر على احترام  المناقشات

،وطبقا للمادة )1(من رئیس اللجنة المختصة  أوتوقف الجلسة قانونا بطلب من ممثل الحكومة 

دایة كل جلسة مع احترام من نفس النظام في فقرتها الثانیة تنشر قائمة المتدخلین قبل ب 56

  .ترتیبهم 

یحضر عضو مجلس الأمة جلسات المجلس ، وفي حالة الغیاب یوجه إشعار بذلك 

  .إلى رئیس المجلس ویكون مبررا

نه تجري أشغال البرلمان أ نصت على 02-99القانون العضوي  من 6المادة  كذلك

لیها عو مناقشاته ومداولاته باللغة العربیة وأكدت على علانیة الجلسات كما جاء منصوصا 

  .من الدستور 116في المادة 

المحاضر وعروض الحال الكاملة ،لجریدة الرسمیة لمناقشات كل غرفةتنشر في ا

  ).الداخلي لمجلس الأمة من النظام 57حسب المادة (للمناقشات الدائرة خلال جلساتهما 

  مجلس الأمة  أعضاءمهام  نهاءإ:ثانیا 

الباب التاسع الفصل الأول من  تنتهي مهام عضو مجلس الأمة استنادا لما جاء في 

العضویة  وإسقاطرفع الحصانة البرلمانیة  إجراءات إتمامبعد ،لنظام الداخلي لمجلس الأمة ل

المذكورة عند الحدیث عن  الأسبابذات  إلىرفع الحصانة البرلمانیة  أسبابوتعود  والإقصاء

  تودع  النظامنفس  من  81المادة  إلىفاستنادا  ،انتهاء مهام نائب المجلس الشعبي الوطني

 ___________________________   

     .المرجع السابقالأمة،من النظام الداخلي لمجلس  55- 53المواد ):1(
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 جل المتابعة القضائیة لدى مكتب مجلس الأمة من قبلأرفع الحصانة البرلمانیة من  لباتط

وحقوق  والإداریةوزیر العدل وتحال هذه الطلبات على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونیة 

  .علیها الإحالةاعتبارا من تاریخ ) 02(جل شهرین أالتي تعد تقریرا في  الإنسان

ترتب تقدیم  نأنها أمن ش الإحالة إلىتقدیم طلب رفع الحصانة البرلمانیة وصولا  إن

 اللجنة المختصة ویحال علیها إلى الأمةالمهمة البرلمانیة من قبل مكتب مجلس  إسقاططلب 

 بأغلبیةجل البت في الموضوع بالاقتراع السري أالعضو للاستماع له ومساءلته من 

في حال یكون  من هذا النظام 83طبقا للمادة  و الإقصاء لإجراءبالنسبة و ، )1(أعضائه

كابه فعلا یخل بشرف حكم قضائي نهائي بسبب ارتفي مجلس الأمة عضو الصدور ضد 

تم تعیین العضو للعضویة  إذاتنتهي مهمة العضویة في البرلمان  أننه یمكن أمهنته ، كما 

الفصل بین  مبدأعلى  حفاظاحالة التنافي  يأ،في الحكومة أوفي المجلس الدستوري 

عند التجدید النصفي الذي یتم كل ثلاث سنوات كما سبق الذكر، كذلك یمكن  وأالسلطات 

هو الشخصیة هذا الأخیر  أنیكون شاغرا على اعتبار  أن الأمةلمنصب رئیس مجلس 

سنوات  6بعد ست  أيالعهدة النیابیة  نتهاءباتنتهي العضویة  أن،كما یمكن الدولة الثانیة في

المهام وهذا  إنهاءتكفل قاعدة  قاعدة التعیین أن إلى بالإضافة،وهذا بالنسبة للأعضاء ككل

الوفاة یتم  أونه في حالة العجز التام أ،كما  الأمةمتعلق بالثلث الرئاسي في مجلس  أمر

من  الأخرىحالة الاستقالة فهي  إلى بالإضافةعضویة العضو في هذا المجلس ، إنهاء

العضویة  إنهاءما یلاحظ في موضوع ،و الأمة مجلسالعضویة في  إنهاءلات اوح أسباب

متشابهة من حیث حالاتها  الأمةالعضو في مجلس  أوانتهاء عضویة النائب  أنالنیابیة هو 

  بالمجلس مرتبط أمرفهو  )2(ولو نسبیا ،بخلاف ما یتعلق بانتهاء وجود الغرف البرلمانیة

_____________________________  

  .،مرجع سابقالأمةمن النظام الداخلي لمجلس  82المادة ): 1(

المناقشة حول المغایرة بین المجلسین ،ترتكز أساسا حول سؤال جوهري یتمثل في هل أن الغرفة الثانیة هي مجرد استنساخ ):"2(

إن مظاهر الاختلاف ینظر إلیها من زاویة التكوین من "،أیضا ...یدعي البعض؟للغرفة الأولى أو بالأحرى غرفة تسجیل كما 

محفوظ لعشب ،التجربة الدستوریة في الجزائر ،المطبعة الحدیثة للفنون : ،أنظر"زاویة الاختصاص من ناحیة أخرى  ناحیة،ومن

  .181-176، ص ص  2000،الجزائر،) IMAG(المطبعیة 
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البرلمان  ر،وهذا حفاظا على سلامة واستقراالأمةمجلس  دونقط فبالمجلس الشعبي الوطني  

   .المجلس الواحد  أیاموتفادیا للثغرة الدستوریة التي وقعت فیها الجزائر 

 المطلب الثاني

  2016دستور في ظل الأمةمجلس التي ینفرد بها ختصاصات لاا

سیرها و استمراریتها في  جل الحفاظ على استقرار المؤسسات الدستوریة وحسنن أم

یشترك لمجلس الأمة اختصاصات عدیدة  2016منح الدستور في تعدیله الجدید لسنة ،الدولة

  : أخرى اختصاصاتب عبي الوطني ،وینفرد بالمقابلالمجلس الشفي الكثیر منها مع 

المجلس الشعبي  وافق علیهاحق الاعتراض على القوانین التي ی:الفرع الأول

    طنيالو 

باعتباره غرفة ثانیة لمراجعة القوانین التي تمت المصادقة علیها في  الأمةمجلس  نإ

یكون له حق التعدیل كما سبق الحدیث عن ذلك فیما  أنالمجلس الشعبي الوطني دون 

نص یحال علیه  أيیتعلق باختصاصات المجلس الشعبي الوطني ،له حق الاعتراض على 

حالة خلاف مع المجلس الشعبي  أمامذه الحالة یكون وفي ه ،)1( الأولىمن طرف الغرفة 

 لإیجاد الأعضاءالوطني ،فیحال النص محل الخلاف على اللجنة البرلمانیة المتساویة 

لة الاعتراض أتعتبر مس،و )2( الأولطرف الوزیر  ناستدعاؤها متم  إذاصیغة توفیقیة بینهما 

في نشاط مجلس لة استثنائیة جدا أومسحقا دستوریا و .ش.معلى القوانین التي یوافق علیها 

   ،)3(أعضاؤه الذي یتسم بالحكمة وروح المسؤولیة العالیة التي یتحلى بها الأمة

_____________________________       

على ستة نصوص قانونیة أحیلت علیه بعد موافقة المجلس الشعبي  2006إلى  1998لقد اعترض مجلس الأمة  من ):1(

القانون الأساسي لعضو البرلمان ،القانون الأساسي للقضاء ،قانون التنظیم القضائي ،قانون الطاقة ،قانون :وهي الوطني علیها 

،فلم یعترض مجلس 2010والى غایة شهر نوفمبر  2006الضمان الاجتماعي والقانون المتعلق بالإشهار ، أما من بدایة دیسمبر 

   .س الشعبي الوطنيالأمة إطلاقا على نص تشریعي وافق علیه المجل

  .12مرجع سابق،ص،"توري الجزائرياللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في النظام الدس"،لزهاري بوزید):2(

ص ،2006الجزائر،، 11الفكر البرلماني،عددمجلة  كمركز للثنائیة البرلمانیة الواعدة ،بودیار محمد ،مجلس الأمة الجزائري ):3(

  .59-56ص
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،ومقابل عدم ة الاعتراض على النصوص القانونیةالشدید في استعمال صلاحیفمقابل التحفظ 

 إلىصلاحیة المجلس في التعدیل المباشر للنصوص المحالة علیه ،فإن المجلس قد یلجأ 

الحكومة تتعلق بمجال تطبیق تلك  إلىاستعمال هذا الحق بكثافة في توجیه توصیات 

  .النصوص

  ئحة شكلیة حول مخطط عمل الحكومة لا  ارإصدالمجلس  إمكانیة:الفرع الثاني

ة من التعدیل الدستوري الحالي وكذا نفس الماد 1996من دستور  80تفرض المادة 

 مامه أیقدم عرضا حول مخطط عمل حكومت أن الأولفقرتها الخامسة ،على الوزیر  في

عشرة  لالیتم ذلك خ أن،ویجب ) 1(یوافق علیه المجلس الشعبي الوطني أنبعد  الأمةمجلس 

 یصدر أنعقب ذلك  الأمةویمكن لمجلس ،)2( الأخیرمن موافقة هذا  الأكثرعلى  أیام

وسیلة من بین الوسائل التي خولها المؤسس الدستوري  الأخیرة،حیث تعتبر هذه )3(لائحة

 ةاللائحهذه  أنإلى  الإشارةالحكومي،مع  دورا في تقییم العمل  لإعطائهاللغرفة الثانیة 

على الجانب  تأثیرها،بینما یقتصر  إلزامیةقیمة قانونیة  بأیة عولا تتمتجزاء  أيمجردة من 

  ،التي ستظل قائمة حتى في حالة )4(على الجانب القانوني للحكومة التأثیرالسیاسي فقط دون 

_____________________________   

،كان یتعلق ببرنامج 1998جانفي  04لأول مرة بتاریخ قدم إلى مجلس الأمة بعد تنصیبه  عرض عن برنامج حكومي أول نإ): 1(

،ویعود 1997المجلس الشعبي الوطني في شهر أوت  أن وافق علیه ،بعد1998مارس29وذلك بتاریخ"ویحيأاحمد "حكومة السید

لعرض على السبب في تباعد الفاصل الزمني بین الموافقة على هذا البرنامج الحكومي من طرف المجلس الشعبي الوطني وتقدیم ا

ال تقدیم العرض أمام مجلس الأمة ، إلى أن مجلس الأمة لم یكن قد نصب بعد بالإضافة إلى عدم صدور قانون عضوي ینظم آج

في ،مداخلة في الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین "علاقة مجلس الأمة بالبرنامج الحكومي " ،بن مالك بشیر،أنظر،مجلس الأمة 

                                                                                                                             .117،ص2002أكتوبر30و29یومي، بالعلاقة مع البرلمانالوزارة المكلفة  ،1،جظمة المقارنةالتجربة الجزائریة والأن

                                                                                                                              .مرجع سابق ، 02-99من القانون العضوي رقم  49المادة ):2(

ة في یوم المؤرخ 01/2004إن أول لائحة أصدرها مجلس الأمة حول برنامج الحكومة  منذ تأسیسه كانت اللائحة رقم):3(

الانتخابات الرئاسیة  ،زكى فیها المجلس برنامج الحكومة الجدیدة المنبثقة عن 2004ماي 25وذلك بتاریخ  2004ماي 26

،بعد أن قدمه رئیس الحكومة وتمت دراسته من طرف أعضاء مجلس الأمة ،حیث بلغ عدد المتدخلین في  2004فریل أللثامن من 

 مجلة،"لائحة مجلس الأمة حول برنامج الحكومة "لوثائق البرلمانیة ،ا ن،أنظر،عدد الحاضریتدخلا من بین  53ه جلسات مناقشت

                                                   .187ص ،2004،الجزائر، 07الفكر البرلماني ،عدد 

  . 113ص مرجع سابق ، ،"نامج الحكومي علاقة مجلس الأمة بالبر "،بن مالك بشیر  ):4(
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على مخطط عمل  الأمةموافقة مجلس  ن،كما أعلى مخطط عملها الأمةعدم موافقة مجلس 

ي حالة التحفظ على البرنامج ف أماكبر،أ من العمل بثقة وراحة الأخیرةالحكومة تمكن هذه 

بعضه،فإن الحكومة ستضع ذلك في الحسبان عند وضعها لمشاریعها حتى یتم  وأ كله

وبة المطل الأغلبیةبعین الاعتبار  الأخذ،خاصة إذا تم  الأمةالتصدیق علیها في مجلس 

 أقدمتومن ناحیة أخرى حتى لو ،)1(الأمةالقوانین في مجلس  للتصدیق على مشاریع

،والبیان السنوي الذي  ضلة العر مسأیتعدى  لا الأمرفإن  للبیان، الحكومة على هذا التقدیم

خیر مثال  الأمةمام مجلس أ 2010دیسمبر 19بتاریخ " ویحيأ"ید الس الأولقدمه الوزیر 

في التصویت على لائحة مخطط عمل الحكومة  الأخیرعلى ذلك،وبهذا یقتصر دور هذا 

  .)2(وبصورة شكلیة شرفیة فقط

 یة في الدولة هو الشخصیة الثان الأمةرئیس مجلس  :الفرع الثالث

رئاسة الدولة نیابة عن رئیس  الأمةیظهر ذلك من خلال تولي رئیس مجلس 

  :منصب هذا الأخیر ،وذلك في إحدى الحالتین الجمهوریة عند شغور

  .مزمن  أوحالة استحالة ممارسة رئیس الجمهوریة لمهامه بسبب مرض خطیر  -1

  .وفاته أوحالة استقالة رئیس الجمهوریة  -2

ثبت الشغور النهائي لرئاسة أ وإذایجتمع المجلس الدستوري في كلتا الحالتین وجوبا ،

البرلمان الذي یجتمع وجوبا لیتولى  إلىالجمهوریة ،تبلغ فورا شهادة التصریح بهذا الشغور 

تسعون یوما وفقا للتعدیل الجدید  أقصاهامدة لمهام رئیس الدولة  الأمةحینئذ رئیس مجلس 

اقترن  إذا ماأ،رئاسیةما،تنظم خلالها انتخابات ن یو یستتقدر بكانت المدة  أنبعد  2016

  ،فإن رئیس المجلس الدستوري هو الذي الأمةرئاسة مجلس  وربشغشغور رئاسة الجمهوریة 

_______________________  

مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان و الحكومة في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري "،زواني وسیلة ):1(

  .39-38ص ،ص2008،الجزائر، 21،عدد الفكر البرلمانيمجلة ،"2008الجدید

                                                                                                             .126ص مرجع سابق،،  "مدى فعلیة اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء:"كایس شریف ):2(
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قد  2016وكذا تعدیل  1996دستور  أنعلى الرغم من و  )1(یتولى مهمة رئیس الدولة بالنیابة

 إحدىمهام رئیس الجمهوریة بالنیابة في حالة توفر  الأمةنصا على تولي رئیس مجلس 

على العدید من لأخیر قد نص سابقا وفي التعدیل ا  نفسه  الدستور أن إلاالحالتین السابقتین،

  :والتي نختصرها فیما یلي،)2(ة ممارستهایمكن لرئیس الدولة بالنیاب الاختصاصات التي لا

   .من الدستور 07فقرة 88بقا للمادةمكنه الترشح لرئاسة الجمهوریة طیلا  -أ

  .تخفیض العقوبات أو استبدالها له حقی العفو ولا لیس له حق إصدار -ب

الشعب في كل قضیة ذات أهمیة ل حق رئیس الجمهوریة في استشارة لا یمكنه استعما -ت

  .من الدستور77المنصوص علیه في المادة  و عن طریق الاستفتاء،وطنیة 

لا یمكنه أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها  -ث

  .من الدستور 129طبقا لنص المادة 

  .من الدستور 137لا یمكنه قبول استقالة الوزیر الأول المنصوص علیها في المادة  -ج

  .من الدستور 174مكنه المبادرة بتعدیل الدستور كما هو منصوص علیه في المادة لا ی -ح

لا یمكنه أن یصدر القانون المتضمن نص تعدیل الدستور مباشرة من دون أن یعرضه  -خ

  .من الدستور 176ص علیه في المادة على استفتاء شعبي ،والمنصو 

  .من الدستور 93لا یمكنه إعلان الحالة الاستثنائیة المنصوص علیها في المادة  -د

  .من الدستور 94لا یمكنه إعلان التعبئة العامة المنصوص علیها في المادة  -ذ

  .من الدستور 95لا یمكنه إعلان حالة الحرب المنصوص علیها في المادة  -ر

   .من الدستور131لمنصوص علیها في المادة لا یمكنه توقیع معاهدات السلم والهدنة ا -ز

______________________  

                                                                                                                             .سابق ،مرجع 2016من التعدیل الدستوري  88المادة ):1(

     .نفسه مرجعال، 90المادة ):2(
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  ـــــلاصة الــــــــــــــــــفصلخـــــــــــ

إن تبني نظام الغرفتین في البرلمان من قبل المؤسس الدستوري الجزائري بموجب       

،لم یكن نتاج ظروف تاریخیة وأرستقراطیة كما هو الحال في إنجلترا أو فرنسا 1996دستور 

،أو نتیجة تبني النظام الفیدرالي كما هو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة،وإنما نتیجة 

بها التجربة الدستوریة الجزائریة و تأثیر مختلف الأحداث السیاسیة التي التي مرت للظروف 

ركیبة السلطة تغم الإصلاح الهام في لكن ر قبت علیها مطلع سنوات التسعینات ،تعا

مجلس الأمة  كغرفة ثانیة في البرلمان تماشیا مع ما هو معمول به في التشریعیة باستحداث 

بالنظام السیاسي  غیر كثیرا من الطبیعة الخاصةإلا أن ذلك لم ی،الغربیة الأنظمة

وتكوین البرلمان الجزائري بغرفتیه من جهة،وإلى  إنشاء إلى،حیث وبالنظر الجزائري

السائد في معظم المغایرة بین المجلسین  نظام نجد أن كل غرفة من جهة ثانیة اختصاصات

أقر به  بالجزائر یكتسي طابعا خاصایختلف و الدول التي تبنت نظام البیكامیرالیة البرلمانیة 

، كما أن هذه الخصوصیة سواء من حیث التكوین أو الاختصاص  اتذة القانون و فقهائهأس

  .مفروضة بحكم تبني نظام المغایرة في المجلسین

الأخیر قد عمد على توسیع مجال صلاحیات كل غرفة بالمقارنة  إن التعدیل الدستوري      

یة  السابقة، الأمر الذي خفف من حدة علاقة التبعیة بین الغرفتین ، التعدیلات الدستور مع 

مل هذا التعدیل الأخیر على والتي كثیرا ما كانت محل انتقاد من فقهاء القانون ،بل وع

 مكرر منه بحق المعارضة 99التمثیل النیابي عموما بما في ذلك اعتراف المادة تحسین 

البرلمانیة في المشاركة الفعلیة في الأشغال البرلمانیة وفي الحیاة السیاسیة،وهذا ما یؤكد 

بغرض غرفة في مواجهة الغرفة الثانیة ،اهتمام التعدیل الأخیر بالصلاحیات الخاصة بكل 

یة النیابیة في كل غرفة وبالتالي تقویة السلطة التشریعیة في تحقیق الحد الأقصى من الفاعل

كل غرفة في ممارسة  سلطات الدولة لكن هذه الخصوصیة المقررة ل ة باقيمواجه

،أقرها ة ،تجب ممارستها من الغرفتین معاصلاحیاتها لا ینفي البتة وجود اختصاصات مشترك

  .الدستور الحالي  وكذا التعدیلات التي سبقته

 



  

  

  

  الفصل الثاني

التواصل الوظیفي بین غرفتي البرلمان الجزائري في 

 2016ظل التعدیل الدستوري 
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  الفصل الثاني

إذا كانت دراسة خصوصیة كل غرفة من غرفتي البرلمان في الجانب العضوي و الوظیفي 

ة القائمة بین هاتین الأخیرتین ،فإن دراسة هي الشق الأول من مجموع موضوع طبیعة العلاق

الوظیفي بین الغرفتین هو الشق الثاني لموضوع البحث و الذي قسمناه إلى ع التواصل مواض

و ما یفرض ذلك ) المبحث الأول( لغرفتین صل التشریعي بین امبحثین خصصنا أولهما لفكرة التوا

) المطلب الأول(ن ضرورة التطرق إلى أنواع القوانین و مراحل و إجراءات التشریع في البرلمان م

بین غرفتي البرلمان الجزائري بسبب الخلاف التشریعي و كیفیة تناول  الانسداد  و صولا إلى حالة

لتكون الرقابة  ، )المطلب الثاني(خلاف و سبل حله المؤسس الدستوري في التعدیل الأخیر لهذا ال

الممارسة من قبل الغرفتین على أعمال الحكومة هي آخر نقطة تدعم فكرة التواصل الوظیفي بین 

كانت أولهما تتعلق بآلیات الرقابة  والذي بدوره فصل في نقطتین)المبحث الثاني(رلمانغرفتي الب

أما ثانیهما فتخص الآلیات الرقابیة )المطلب الأول(البرلمانیة التي تقرر المسؤولیة المباشرة للحكومة

  .  )ثانيالمطلب ال(للبرلمان على أعمال الحكومة والتي لا تقرر المسؤولیة المباشرة لهذه الأخیرة
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  المبحث الأول

  .2016برلمان الجزائري في ظل دستورالتواصل التشریعي بین غرفتي ال

من الأهمیة بما كان  هإن دراسة البرلمان الجزائري من نافذة التواصل التشریعي بین غرفتی

تأتى إلا من خلال الخوض في مجال التشریع و الصناعة م موضوع البحث، و التي لا تفي مقا

، وصولا إلى حالة الخلاف بین غرفتي البرلمان )المطلب الأول(التشریعیة على مستوى الغرفتین 

الجزائري، المتعلق بمجال التشریع وكیفیة معالجة المؤسس الدستوري لهذه الحالة من خلال اللجنة 

  ).المطلب الثاني(المتساویة الأعضاء 

  الأولالمطلب 

  2016البرلمان الجزائري في ظل دستور على التوالي بین غرفتي التشریع 

إن أهم الاختصاصات المخولة للبرلمان الجزائري الاختصاص التشریعي، و بالأحرى هو 

لهذا الأخیر و الذي یمكننا من خلاله أن نستشف مدى التواصل بین غرفتي  الأصیلالاختصاص 

لاقة بین هاتین الغرفتین أثناء استنباط العالبرلمان الجزائري في هذا المجال، لیتم لنا في الأخیر 

القوانین  أنواعمن التمییز بین  كان لزاما علینا الانطلاق مزاولة الوظیفة التشریعیة، و من هنا

یتم ل، )الفرع الأول(حسبما قسمها المؤسس الدستوري الجزائري من قوانین عادیة و أخرى عضویة 

  ).الثاني الفرع(التطرق إلى مراحل التشریع و إجراءاته بعد ذلك 

  التمییز بین القانون العادي و القانون العضوي: الفرع الأول

مجال (التي یشرع فیها یظهر الاختصاص التشریعي للبرلمان في تلك المجالات و المیادین 

من الدستور هذا المجال، و تم الاعتماد على مجال  123-122ن و لقد حددت المادتی،)القانون

ذلك القانون الذي :"وي بأنهویمكن تعریف القانون العض ،)1(للقانون العضويآخر  للقانون العادي و

   ور و منحهاو الملزمة، و أساسها الدستیتضمن مجموعة من القواعد القانونیة العامة و المجردة 

______________________                                                                                                        
  .،مرجع سابق2016من التعدیل الدستوري الجدید لسنة  123-122المواد ):1(
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في حدود مجالها على سبیل الحصر، و نص على وجوب سنها ) العضوي(طبیعة القانون الأساسي

و صدورها في ظل مجموعة من الإجراءات الخاصة و الاستثنائیة و غیر المألوفة بالإضافة إلى 

فالقانون العضوي خضوعها لمجموع الإجراءات و الشكلیات العادیة التي یخضع لها كل تشریع، 

ط العلاقات یعالج موضوعات و مسائل دستوریة هامة كتنظیم السلطات العامة الدستوریة و ضب

بالنسبة لمجال ،و ) 1(ة التي تربطها، كما أن القانون العضوي یسموا على القانون العاديالوظیفی

 2008وتعدیل  1996من دستور  122في صلب المادة  هالعادي نجد أن المشرع  حدد القانون

) 29(إلى  2016الأخیر لسنة  و الذي خفض في ظل التعدیل الدستوري) 30(مجال  بثلاثین

یستطیع البرلمان أن یشرع فیها بموجب قوانین عادیة، أما بالنسبة لمجال القانون العضوي  مجال و

یشرع فیها  123دة مجالات تم النص علیها في نص الما) 7(سبعة سابقا وضع المشرع  فقد

والذي عدل في مجلاته اثر صدور التعدیل الدستوري الأخیر  عضویة، البرلمان بموجب قوانین

العضوي ثم  القانون و سنحاول التمییز بین القانون العادي و ،)2(مجالات فقط  )6(لیشمل ستة 

تتمثل أوجه التمییز بین القانون ف ،)الفرع الثاني(سنتطرق إلى مراحل العملیة التشریعیة في الجزائر 

  :العادي والقانون العضوي فیما یلي

  : منهما ن العادي والعضوي من حیث مجال كلالتمییز بین القانو-أولا

إن مجال القانون العادي هو إحدى الموضوعات الواردة و المنصوص علیها في نص 

أما مجال القانون العضوي  ،)3( من الدستور الحالي و یشمل تسعة و عشرین مجالا 122المادة 

و بالرجوع یر من خلال ستة مجالات، من التعدیل الدستوري الأخ 123فتم تحدیده في نص المادة 

ل الدستور الحالي أو التعدیلات التي سبقته نلاحظ أن هناك مجالات أخرى أقر من إلى مجم

    .خلالها للبرلمان بغرفتي التشریع فیها سواء بقوانین عضویة أو عادیة

_________________________       

العلاقات الوظیفیة بینه وبین الحكومة ، مجلة الفكر و ، فكرة  القانون العضوي و تطبیقاتها في القانون الناظم للبرلمان  عمار عوابدي:)1(

  .54-53، ص 2003،الجزائر،مارس البرلماني، نشریات مجلس الأمة

                                                                                                                             .مرجع سابق،  2016من التعدیل الدستوري الجدید لسنة  123المادة :)2(

  .نفسه رجعمال،  122المادة :)3(
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التمییز بین القانون العادي و القانون العضوي من حیث رقابة المجلس - ثانیا

  : يالدستور 

رقابة المجلس الدستوري اختیاریة تتوقف على إخطار من أحد  :بالنسبة للقانون العادي-1

من التعدیل الدستوري الجدید،  166صوص علیها في الفقرتین الأولى و الثانیة من الجهات المن

رئیس " 1996لمقرر لها الإخطار في دستور حیث أبقت الفقرة الأولى منها على الجهات الثلاث ا

تعدیل الأخیر في و أضاف لهم ال" الجمهوریة، رئیس مجلس الأمة، رئیس المجلس الشعبي الوطني

هذه الفقرة الإخطار للمجلس الدستوري من قبل الوزیر الأول، كما نصت الفقرة الثانیة من نفس 

نائبا  )50(المادة و من نفس الدستور على إمكانیة إخطار المجلس الدستوري من طرف خمسین 

    .عضو في مجلس الأمة ) 30(لاثین أو ث

إن رقابة المجلس الدستوري على القانون العضوي وجوبیة : بالنسبة للقانون العضوي  -2

من  2فقرة  165و  123و إلزامیة و ذلك بإخطار من رئیس الجمهوریة حسب نص المواد 

  . )1(الدستور

  )یعن التشر مراحل س(الجزائرمراحل و إجراءات العملیة التشریعیة في : الفرع الثاني 

كما سبق وأشرنا أن أهم اختصاص مخول للسلطة التشریعیة هو التشریع الذي یتمیز 

  :تمر العملیة التشریعیة في الجزائر بالمراحل التالیة و بمراحل محددة لتكوینه التام،

  .مرحلة المبادرة بالقانون  -1

  ).صویت في كل غرفةإجراءات المناقشة و الت(مرحلة مصادقة البرلمان -2

   .مرحلة الإصدار -3

  .مرحلة النشر -4

_______________________                                                                 
، 2006الجزائر،-و التوزیع،عنابةنظریة القانون ،نظریة الحق ، دار العلوم للنشر  ،یر ، المدخل  للعلوم القانونیة بعلي محمد الصغ):1(

                                                   .42-  40صص 
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 وتأخذ)1(یمكن أن تكون المبادرة بالقانون من قبل الحكومة  :مرحلة المبادرة بالقانون -أولا

ب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء شكل مشروع قانون، ویمكن أن تكون المبادرة من قبل نوا

           .من الدستور 119مجلس الأمة و تأخذ شكل اقتراح قانون حسب نص المادة 

  ):مشروع قانون(المبادرة بالقانون من قبل الحكومة  -1

أن یرفق بعرض أسبابه، و أن یتم تحریر یشترط في كل مشروع قانون حتى یتم قبوله 

و یجب ) م ش و(نصوص في شكل مواد، ویودع الوزیر الأول مشاریع القوانین لدى مكتب 

مع ذلك فإن الرأي الذي یصدره مجلس الدولة حول استشارة مجلس الدولة في كل مشروع قانون و 

جزئیة ولها أن لا تأخذ به،  مشروع القانون لا یلزم الحكومة، فلها أن تأخذ به بصورة كاملة أو

وبالنسبة لقضیة إیداع كل مشاریع  القوانین من قبل الوزیر الأول لدى مكتب الغرفة الأولى في 

مكرر منه، حیث تودع  119البرلمان فقد ورد في التعدیل الدستوري الجدید استثناء في المادة 

التقسیم الإقلیمي لدى مكتب مجلس  مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم لمحلي و تهیئة الإقلیم و

یمكن للحكومة سحب مشاریع القوانین في أي وقت وذلك قبل التصویت علیها من قبل و  ،)2(الأمة 

و یترتب على ذلك توقف إسناد النص إلى اللجنة المختصة ولا یدخل  المجلس الشعبي الوطني،

لمضمون مشروع قانون تجرى مضمونه نظیر أي مشروع قانون  لا یقبل ،كماضمن جدول الأعمال

یحال كل مشروع ،و شهرا) 12(دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من اثني عشر

من قبل رئیس المجلس الشعبي الوطني إلى اللجنة البرلمانیة المختصة التي تختص بموضوع 

ا یمكنها الاستماع ممثل الحكومة كم القانون المقترح، و للجنة المختصة الحق في أن تستمع إلى

إلى أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، و یحق للجنة المختصة تقدیم اقتراحات 

صة بفحص تقوم اللجنة المختقانون المحال على اللجنة لدراسته، كما التعدیلات عن مشروع ال

ا لنظامه الوطني، و یصادق علیه طبقتقریرا عنه یناقش بالمجلس الشعبي تعد مشروع القانون و 

                                              .)3(الداخلي 

 _________________  

 .11ص 2003شیهوب مسعود ،المبادرة بالقانون بین المجلس الشعبي الوطني و الحكومة ، مجلة النائب ، العدد الثاني ، الجزائر،):  1(

                                                                                                                             .، مرجع سابق 2016مكرر من التعدیل الدستوري الجدید لسنة  113المادة ): 2(

  .،مرجع سابق 02- 99من القانون العضوي رقم  28إلى  20المواد من ): 3(
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  ):اقتراح قانون ( ن قبل نواب أو أعضاء البرلمانالمبادرة بالقانون م -2

) 20(نائبا، أو عشرون ) 20(تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون 

مكرر، وهذا حسب ما  119عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیها في المادة 

یداع اقتراحات القوانین حسب من التعدیل الدستوري الأخیر ویتم إ 2فقرة  119نصت علیه المادة 

مكرر من التعدیل الدستوري  119مع مراعاة أحكام المادة ة لدى مكتب إحدى الغرفتین الحال

، و أن یتم تحریر یشترط في كل اقتراح قانون حتى یتم قبوله أن یرفق بعرض الأسبابالجدید، و 

لا یقبل أي اقتراح قانون مضمونه نظیر لموضوع اقتراح قانون تجرى ،و)1(نصه في شكل مواد

یمكن للحكومة  ،كماشهرا) 12(ه منذ أقل من اثني عشر دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفض

الاعتراض على اقتراح أي قانون مضمونه أو نتیجته تخفیض الموارد العمومیة أو زیادة النفقات 

مرفقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة أو توفیر مبالغ مالیة في العمومیة إلا إذا كان 

مادة فصل آخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها، حسب نص ال

في حالة قبول  ،أما)2(من الدستور ، و الهدف من ذلك حتى لا یهتز الوعاء المالي للدولة 121

اقتراح القانون فإنه یتم تبلیغ ذلك فورا إلى الحكومة وتبدي هذه الأخیرة رأیها لمكتب المجلس 

ا عند ، وفي حالة عدم إیداع الحكومة رأیه) 2(الشعبي الوطني خلال أجل لا یتجاوز الشهرین 

انون على اللجنة المختصة انقضاء أجل الشهرین یحیل رئیس المجلس الشعبي الوطني اقتراح الق

لدراسته، و للجنة المختصة الحق في أن تستمع إلى ممثل الحكومة كما یمكنها الاستماع إلى 

 أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ویحق لها تقدیم اقتراحات التعدیلات  عن مشروع

اقتراح قانون محال إلیها لدراسته، وتختص اللجنة بفحص اقتراح القانون و تعد تقریرا عنه یناقش 

    . )3( الداخلي هني و یصادق علیه طبقا لنظامبالمجلس الشعبي الوط

_______________________  

العدد الثالث  فكر البرلماني ،مجلة الجزائري ، النص التشریعي و إقراره في البرلمان ال إعداد، إجراءات و مراحل  يالعید عاشور ): 1(

  .66ص  2003، جوان ،الجزائر

و ،النظریة العامة للقانون و تطبیقاتها في التشریع الجزائري ،جسور للنشر العلوم القانونیة إلى، المدخل  عمار بوضیاف ): 2(

  .141 ،ص 2007،،الجزائر،الطبعة الثالثة التوزیع

  .،المرجع السابق 02-99من القانون العضوي رقم  27- 25المواد من ): 3(
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  مرحلة مصادقة البرلمان :ثانیا

یضبط مكتبا الغرفتین و ممثل الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي الوطني جدول 

وقبل التعدیل ، الحكومة هلترتیب الأولویة الذي تحدددورة في بدایة الدورة البرلمانیة تبعا أعمال ال

ضبط جدول الأعمال حسب السنة یتم فیها  لالدستوري الأخیر كان للبرلمان دورتان برلمانیتان خلا

ضرورة الأولویة على دورتان، لكن بصدور الدستور الجدید ستتخذ إجراءات أخرى فیما یتعلق ب

الأقل حسب أشهر على ) 10( ضبط جدول البرلمان وانجازها في دورة واحدة تكون مدتها عشرة

  .من التعدیل الدستوري الأخیر) 118(المادة 

فإنه وعند الاستعجال   ح حین إیداعها لمشروع قانون على استعجالیتهیمكن للحكومة أن تل

كل غرفة  یتم ضبط جدول أعمال جلساتوع في جدول أعمال الدورة الجاریة،و یدرج هذا المشر 

  . )1(ستشارة مكتب كل غرفة للحكومةبا

  :صویت في المجلس الشعبي الوطني إجراءات المصادقة و الت -1

یجب أن یكون كل مشروع قانون "من الدستور الحالي فإنه  120بالرجوع إلى نص المادة 

أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ، على التوالي 

كرر م 119المادة لة المذكورة في الفقرة الأولى من مراعاة الحاب و هذا" حتى تتم المصادقة علیه 

  .من نفس الدستور ، أي مجال تشریع الغرفة الثانیة للبرلمان

تنصب مناقشة مشاریع أو اقتراحات القوانین من طرف المجلس الشعبي الوطني على 

المجلس الشعبي الوطني  نص الذي صوت علیهالنص المعروض علیه و یناقش مجلس الأمة ال

من  120أعضائه هذا حسب ما نصت علیه المادة ) 3/4(یصادق علیه بأغلبیة ثلاث أرباع و 

على أنه  فتنص نفس المادة و المعدل فیها 2016، أما في التعدیل الأخیر لسنة  1996الدستور 

تنصب مناقشة مشاریع القوانین من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص الذي یعرضه "

  في المسائل المنصوص لى النص الذي صادق علیه مجلس الأمة الوزیر الأول أو ع

______________________  

    .، مرجع سابق 02- 99من القانون العضوي رقم  17- 16المواد ): 1(
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على النص الذي صوت علیه المجلس و یصادق مجلس الأمة  "مكرر 119علیها في المادة 

بالنسبة لمشاریع القوانین العادیة أو بالأغلبیة المطلقة الشعبي الوطني بأغلبیة أعضائه الحاضرین 

      . )1( بالنسبة لمشاریع القوانین العضویة

لا یصح التصویت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبیة النواب، و في حالة عدم 

ساعة على ) 12(ساعات على الأقل و اثني عشر ) 6(توافر النصاب تعقد جلسة ثانیة بعد 

التصویت حینئذ صحیحا مهما یكن عدد النواب الحاضرین و تتم مراقبة النصاب الأكثر و یكون 

  .قبل كل عملیة تصویت

تفتتح الجلسة و ترفع من قبل رئیسها الذي یعمل على تسییر و إدارة المناقشات و له في 

  .أي وقت سلطة وقف الجلسة و رفعها

إن النواب الراغبین في أخذ الكلمة أثناء المناقشات یسجلون أنفسهم في قائمة المتدخلین 

  .لدى الجلسة و لا یجوز لأي نائب أخذ الكلمة دون إذن من الرئیس

بخصوص إمكانیة تقدیم تعدیلات على مشاریع القوانین أو اقتراحات القوانین فمن حق 

ح لاقتراالمحدد للنواب  عددالنواب القیام بذلك، لكن ) 10(الحكومة أو اللجنة المختصة أو عشرة 

 النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و بین علیه نصالتعدیلات السابقة الذكر یختلف بین ما 

نواب بینما الثاني ) 10(عشرة ب ول حدد العددللأالأخیر، فبالنسبة ل الدستوري التعدی ص علیهما ن

عضوا في مجلس الأمة ، و بالتالي هناك تناقض ما ) 20(نائبا أو عشرون ) 20(بعشرین  هحدد

علق بتقدیم التعدیلات السابقة بین النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و الدستور فیما یت

  .ذكرال

دع ومن خصائص التعدیل أن یكون معللا و موجزا و أن یتعلق بمادة من مواد النص المو 

ابتداء من الشروع في المناقشة ساعة ) 24(یوقع من قبل جمیع أصحابه خلال أربع و عشرون و 

و في حالة الرفض  و قبول التعدیل أو رفضه .ش.و یقرر مكتب مالعامة للنص محل التعدیل، 

       . )2(لرفض و یبلغ إلى أصحابه یعلل قرار ا

______________________                                                                                                                                  
                                                            .، مرجع سابق 2016ل الدستوري من التعدی 4فقرة  120المادة ):  1(
   .للمجلس الشعبي الوطني ، مرجع سابقم الداخلي من النظا 62إلى  58المواد من ): 2(
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ع العام أو بالاقتراع السري و یمكن أن یتم التصویت یجرى التصویت برفع الید في الاقترا

  .)1(ع العام بالمناداة الاسمیة و هنا یقرر مكتب كل غرفة نمط و شكل التصویتبالاقترا

  :كیفیات التصویت على اقتراحات و مشاریع القوانین -2

إجراء التصویت مع  كیفیة مشاریع و اقتراحات القوانین یكون حسبإن دراسة 

  .)2(مناقشةمع المناقشة المحدودة أو بدون المناقشة العامة أو إجراء التصویت 

  :التصویت مع المناقشة العامة -أ

سة مشاریع و اقتراحات القوانین مع المناقشة العامة الإجراء العادي لدرا یعتبر التصویت

  :یكون خلال مرحلتین متتالیتینو 

  .مرحلة المناقشة العامة: المرحلة الأولى* 

  .مرحلة المناقشة مادة بمادة: المرحلة الثانیة* 

المرحلة الأولى في الاستماع إلى ممثل الحكومة و مقرر اللجنة المختصة تتمثل إجراءات 

ثم إلى المتدخلین حسب ترتیبهم إذا كان مشروع قانون، أما في حالة اقتراح قانون فیشرع في 

المناقشة بالاستماع إلى مندوب أصحاب الاقتراح و ممثل الحكومة و مقرر اللجنة المختصة ثم 

  .تدخلات على كامل النصبهم، و أثناء المناقشة العامة تنصب الإلى المتدخلین حسب ترتی

إن المجلس الشعبي الوطني إثر المناقشات یقرر إما التصویت على النص بكامله أو 

التصویت علیه مادة بمادة و هذا بعد إعطاء الكلمة إلى ممثل الحكومة و اللجنة المختصة 

  .عبالموضو 

خلال المناقشة مادة بمادة یمكن تقدیم تعدیلات شفویة من قبل ممثل الحكومة أو مكتب  أما

و إذا تبین لرئیس الجلسة أو اللجنة المختصة تصة أو مندوب أصحاب الاقتراح اللجنة المخ

______________________  

.                                                                                                                            مرجع سابق ،من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  63المادة ): 1(

   .مرجع سابق،  02-99من القانون العضوي رقم  29المادة ): 2(
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لسة توقیف الجلسة و هذا یعرض تمكین أن هذا التعدیل یؤثر في جوهر النص یقرر رئیس الج

. اللجنة من التداول في شأن استنتاجاتها بخصوص التعدیل،كما أنه من خلال المناقشة مادة بمادة

كل مادة یحتمل تعدیلها یتدخل مندوب أصحاب كل تعدیل و عند الاقتضاء مكتب اللجنة و بصدد 

تعدیل الحكومة أو تعدیل مندوب المختصة و ممثل الحكومة و بعد التدخلات یعرض للتصویت 

تعدیل اللجنة المختصة في حالة انعدام تعدیل الحكومة أو تعدیل مندوب و أصحاب اقتراح القانون، 

تعدیل النواب في حالة انعدام تعدیل اللجنة أو و أصحاب اقتراح القانون أو في حالة رفضهما، 

  . )1(بكامله للتصویترفضه، و بعد التصویت على آخر مادة یعرض الرئیس النص 

        :التصویت مع المناقشة المحدودة - ب

ة المختصة أو مندوب أصحاب الاقتراح یقرر نبناءا على طلب ممثل الحكومة أو اللج

مكتب المجلس الشعبي الوطني التصویت مع المناقشة المحدودة، و لا تفتح المناقشة المحدودة 

مادة یأخذ الكلمة ممثل الحكومة المناقشة مادة ب خلال التصویت مع المناقشة العامة، و خلال

  .) 2(القانون و رئیس اللجنة أو مقررها و مندوب أصحاب التعدیلاتمندوب أصحاب اقتراح و 

  :التصویت بدون مناقشة -ج

نكون أمام تصویت بدون مناقشة في حالة الأوامر المتخذة من قبل رئیس الجمهوریة و التي 

في حالة التصویت بدون و ، من الدستور 124على نص المادة  یعرضها على كل غرفة بناءا

أي تعدیل و یعرض النص بكامله للتصویت و المصادقة علیه دون مناقشة فإنه لا یمكن تقدیم 

  . )3(مناقشة في الموضوع و هذا بعد الاستماع إلى تقریر اللجنة المختصة

  :إجراءات المصادقة و التصویت في مجلس الأمة -3

 أیام ) 10(و في غضون عشرة .ش.م النص المصوت علیه من قبلو .ش.یرسل رئیس م

عملیة المناقشة على النص  ،و یباشر مجلس الأمة )4(و یشعر الوزیر الأول بهذا الإرسال

_____________________  

       .                                                    ،مرجع سابق 02- 99من القانون العضوي رقم  36إلى  32المواد من ): 1(

                                                             .                                                          ،المرجع نفسه 37المادة ): 2(

                                                                                    .                   ، المرجع نفسه  38المادة ): 3(

  .،المرجع نفسه  42المادة ): 4(
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من خلال الاستماع إلى ممثل الحكومة و مقرر اللجنة  الأول المصوت علیه من قبل المجلس

  .)1(المختصة ثم إلى المتدخلین حسب ترتیبهم المسجل مسبقا

الاقتراع سواء مكتب مجلس الأمة بعد استشارة رؤساء المجموعات البرلمانیة طریقة  یقرر

  .بالاقتراع العام السري أو بالاقتراع العام برفع الید أو بالاقتراع العام الاسمي

في أعضائه على الأقل و ) 3/4(أرباع  صح المصادقة بمجلس الأمة إلا بحضور ثلاثلا ت

   .)2(یحدد مكتب مجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة جلسة ثانیةحالة عدم توافر هذا النصاب 

إن التعدیلات أثناء المناقشة العامة تكون على كامل النص و مجمله و یقرر مكتب مجلس 

الأمة على إثر المناقشات إما المناقشة على النص بكامله في حالة عدم وجود ملاحظات أو 

  .بمادةتوصیات، و إما الشروع في المناقشة مادة 

من النص للمصادقة في حالة عدم  مادة بمادة یمكن للرئیس عرض جزء خلال المناقشة

  .أو توصیات من اللجنة المختصةوجود ملاحظات 

بناءا على طلب ممثل  إن مكتب مجلس الأمة یقرر المصادقة مع المناقشة المحدودة

  .)3(الحكومة أو اللجنة المحال علیها الموضوع

  :الإصدار مرحلة: ثالثا

من قبل مجلس الأمة إلى رئیس  ص النهائي المصادق علیهرئیس مجلس الأمة الن یرسل

  .)4(و الوزیر الأول بهذا الإرسال) و.ش.م.ر(و یشعرأیام ) 10(الجمهوریة في غضون عشرة 

یعد إصدار القانون بمثابة شهادة میلاد للتشریع أي إعلان بإتمام إجراءات إقراره من طرف 

   .و أنه أصبح قانونا نهائیا برلمانال

_______________________  

                                                                     .،المرجع السابق 02-99من القانون العضوي رقم  39المادة ): 1(

                                                                                                                             .من النظام الداخلي لمجلس الأمة ، مرجع سابق 60إلى  58المادة من ): 2(

                                                                                                                             . سابقالمرجع ال،  02- 99من القانون العضوي رقم   41إلى  39المواد من ): 3(

  .مرجع نفسهال،  43المادة ):4(
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 )1(كقانون من قوانین الدولة النافذةكما أن الإصدار یتضمن أمرا إلى الحكومة للقیام بتنفیذه 

قد وضعت ) البرلمان(إعلان رئیس الجمهوریة أن السلطة المختصة بوضع التشریع مفاده  و

الأمر یوجهه رئیس الجمهوریة إلى (تشریعا معینا و الأمر بتنفیذه كقانون من قوانین الدولة 

خلال (لا یقوم بعملیة الإصدار إن رئیس الجمهوریة یمكنه أ ،)2()باعتبارها الجهة المكلفةالحكومة 

إلى طلب قراءة ثانیة من  من الدستور الحالي 127المادة و له أن یلجأ حسب نص ) ثین یوماثلا

، أو )أعضاء المجلسین  2/3هنا یبقى النص معلقا إلى غایة إقراره بأغلبیة ثلثي و (البرلمان 

إذا اعتبر المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا غیر دستوري یفقد هذا ف( المجلس الدستوري خطار إب

  .)3(من الدستور 169النص أثره ابتداء من یوم قرار المجلس بتحدیده حسب نص المادة 

    :مرحلة النشر: رابعا

إعلام الناس بالقانون، و النشر ضروري لتمكین یعتبر النشر الوسیلة التي یتم من خلالها       

                  ،)4(مخاطبین بأحكامه من الإطلاع علیه و وسیلة النشر هي الجریدة الرسمیةال

الجزائریة ابتداء  نین في تراب الجمهوریةمن القانون المدني فإنه تطبق القوا 4من خلال المادة و 

النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشرها، وفي  من یوم كامل من

هد على ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر الدائرة و یش

  .  )5(الجریدة

حظ الدكتور عمار بوضیاف أن المشرع الجزائري حدد لرئیس الجمهوریة أجلا في نص لاو 

من حیث الزمان وما لإصدار القانون فكان علیه ی) 30(من الدستور و هو ثلاثین  126المادة 

 بالنشر و هذا حتى یظهر خلالها النص القانونيإعلان مدة زمنیة أخرى تلي الإصدار و تتعلق 

   .  )6(لبدأ آجال سریانه و تنفیذه للجمیع

_____________________  

                                                                                                                     .64ص ،2007، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان، دار الخلدونیة ، الجزائر ،  عقیلة باشيخر ): 1(

                                   .70ص  ،2007،الجزائر ،هومة دار  ،–النظریة العامة للقانون - ، المدخل لدراسة القانون عبد المجید زعلاني  ): 2(

                                                                                                                              .44سابق ، ص ، المدخل للعلوم القانونیة ، مرجع بعلي محمد الصغیر  ): 3(

                                                                                                                             . 71سابق، صمجید  ، المرجع العبد ال زعلاني ): 4(

                                                                                              .المدني المعدل و المتمم القانون  المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75من الأمر رقم  4المادة ):5(

    .154سابق ص وم القانونیة ، مرجع العلإلى المدخل  عمار، بوضیاف ): 6(
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  :الأحكام الخاصة بالتصویت على مشروع قانون المالیة -1

یوما ) 75(یصادق البرلمان على مشروع قانون المالیة في مدة أقصاها خمسة و سبعون 

  :من تاریخ إیداعه على النحو التالي

) 47(أقصاها سبعة وأربعون یصوت المجلس الشعبي الوطني على قانون المالیة في مدة 

  .من تاریخ إیداعهیوما 

  . یوما) 20(یصادق مجلس الأمة على النص المصوت علیه في أجل أقصاه عشرون 

أیام ) 8(في حالة الخلاف بین الغرفتین فإن اللجنة متساویة الأعضاء لها أجل ثمانیة 

سبب یصدر رئیس للفصل في ذلك، و في حالة عدم المصادقة علیه في هذا الأجل و لأي 

   .)1(الجمهوریة مشروع قانون المالیة الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالیة

  المطلب الثاني

  .اللجنة متساویة الأعضاء

في حالة حدوث  فإنه 1996من دستور  6-5-4فقرات  120 بالرجوع إلى نص المادة

متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء من تجتمع بطلب من الوزیر الأول لجنة "خلاف بین الغرفتین

، و هنا قدم الدكتور بوزید لزهاري "كلتا الغرفتین من أجل اقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف

لیس عضوا في هذه ) رئیس الحكومة سابقا(ملاحظة في غایة الأهمیة و هي أن الوزیر الأول

كما أنه لا یشارك في وصنع القرار و لا اللجنة فدوره یقتصر فقط على تحریك آلیة اجتماع اللجنة 

 ي هذا المجال، و بمقارنة فحوى ، وبالتالي فهو هیئة تنسیقیة بین الغرفتین ف)  2(یترأس اللجنة أیضا

جد أنها تناولته في فقرتها ن 2016من نفس المادة في التعدیل الجدید ) 04( الرابعة الفقرة

ة باستدعائها من الوزیر الأول، اللجن آجال اجتماعمع إضافة تعدیل متعلق بتحدید )06(السادسة

______________________  

                                                                        .                                                           ، مرجع سابق 02-99من القانون العضوي رقم  44المادة ): 1(

فكر البرلماني ، نشریات مجلس الأمة ، عدد ظام الدستوري الجزائري ، مجلة ال،اللجنة المتساویة الأعضاء في الن بوزید لزهاري ): 2(

  .40ص ، 2003، دیسمبر ،الجزائرخاص 
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أیام في القانون العضوي رقم ) 10(یوما، و التي هي ) 15(قدر بحد أقصاه خمسة عشر  والذي

كما نص هذا الأخیر على عدد أعضاء اللجنة حیث أنها تتألف من عدد ممثلي كل غرفة 99-02

باجتماع اللجنة متساویة الأعضاء إلى  الأولطلب الوزیر أعضاء و یبلغ ) 10(المحدد بعشرة 

رئیس كل غرفة و تجتمع اللجنة لدراسة النص محل الخلاف بالتناوب،إما في مقر المجلس الشعبي 

في مقر مجلس الأمة و یعقد أول اجتماع لها بدعوة من أكبر أعضائها سنا و تنتخب أو الوطني 

و ینتخب ) 02(و مقررین اثنین مكتبا لها من بین أعضائها یتكون من رئیس و نائب رئیس 

جنة في مقرها، و ینتخب نائب الرئیس من ضمن لالرئیس من ضمن أعضاء الغرفة التي تجتمع ال

تدرس اللجنة المتساویة الأعضاء الأحكام فة الأخرى و ینتخب مقرر لكل غرفة،و أعضاء الغر 

الاستماع لكل  محل الخلاف، ویمكن لأعضاء الحكومة حضور أشغال اللجنة، و یمكن للجنة

و یرسل رئیس اللجنة أو  أي شخص ترى أن الاستماع إلیه مفید لأشغالها  /عضو في البرلمان و

 المتساویة الأعضاء طلب الاستماع لعضو البرلمان حسب الحالة إلى رئیس المجلس الشعبي

ل حو تقترح اللجنة متساویة الأعضاء تقریرا یتضمن نص الوطني أو إلى رئیس مجلس الأمة،و 

الأحكام التي لم تحصل  1996التي كان یقصد بها في ظل دستورالحكم أو الأحكام محل خلاف و 

جد أنه أصوات أعضاء مجلس الأمة، أما بالمقارنة مع التعدیل الأخیر ن) 3/4(على ثلاث أرباع 

ة خلاف مشاریع القوانین العادیالل حكام محالأبمن نفس المادة یقصد  و باستقراء الفقرة الخامسة

الحاضرین أو مشاریع القوانین العضویة التي  ق علیها مجلس الأمة بأغلبیة أعضائهالتي لم یصاد

لم یصادق علیها مجلس الأمة بالأغلبیة المطلقة و بالنسبة للأحكام الداخلة في المجال المنصوص 

مكرر من نفس التعدیل فإن كیفیة المصادقة علیها من قبل نواب المجلس  119علیه في المادة 

ت هذه من التعدیل الأخیر حیث اشترط 2ة فقر  123الشعبي الوطني منصوص علیها في المادة 

العضویة، لكن ما  أعضاء مجلس الأمة على القوانینالمادة نفس الأغلبیة الموصوفة لمصادقة 

 من التعدیل 120ص علیها في المادة یجدر الإشارة إلیه في هذا المقام هو أن المصادقة المنصو 

التي قد  دون النص على اقتراحات القوانین الأخیر تشمل مشاریع القوانین العادیة و العضویة فقط

تقترحها إحدى غرفتي البرلمان، بالعودة إلى الفقرة الثانیة من نفس المادة نجد ما یؤكد الطرح 

  على النص  من طرف م ش و تنصب مناقشة مشاریع القوانین"حیث نصت على أنه   )1(السابق

_______________________  

  .، مرجع سابق 2016الفقرة الثانیة من التعدیل الدستوري الجدید  120الماد): 1( 
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الوزیر الأول أو على النص الذي صادق علیه مجلس الأمة في المسائل المنصوص الذي یعرضه 

  .مكرر 119علیها في المادة 

یوما حسب ) 15(تنهي اللجنة المتساویة الأعضاء نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر 

یل الجدید و تعرض الحكومة نص اللجنة عن الأحكام محل الخلاف على الغرفتین للمصادقة التعد

علیه، و لا یمكن إدخال أي تعدیل علیه إلا بموافقة الحكومة و في حالة استمرار الخلاف بین 

نهائیا، و في هذه الحالة  لب من المجلس الشعبي الوطني الفصلالغرفتین، یمكن للحكومة أن تط

یأخذ المجلس الشعبي الوطني النص الذي أعدته اللجنة متساویة الأعضاء، أو إذا تعذر ذلك 

في حالة الخلاف بالنص الأخیر الذي صوت علیه، أي أن التعدیل الدستوري الجدید منح 

الوطني و الذي  التشریعي بین الغرفتین السلطة التقدیریة في إنهاء الخلاف إلى المجلس الشعبي

قید بشرط تقدیم الحكومة لهذا الأخیر طلب الفصل النهائي في الخلاف و الذي من شأنه أن یخول 

صوت علیه، و بالتالي إعدام الصفة  قانونیا للمجلس الشعبي الوطني حق اختیار النص الذي

م القیمة لأخذ بالنص الصادر عن مناقشات اللجنة متساویة الأعضاء، و كذا إعداالإلزامیة ل

ذا لم یسحب النص إت مجلس الأمة في المجال التشریعي،و الحقیقیة و الأثر القانوني لمناقشا

و كذا  1996بالمقارنة مع دستور  اتم الإشارة إلیه أعلاه، أموفقا لما  )و.ش.م(تخطر الحكومة 

محل  لنصخلاف بین الغرفتین یتمثل في سحب الحكومة لنجد أن الحل النهائي لل 2008تعدیل 

من أجل التدخل لحل الخلاف الحكومة للمجلس الشعبي الوطني و  إخطارالخلاف مباشرة، أي أن 

بالنظر بالنسبة لحل الخلاف المتعلق بقانون المالیة و تعدیل، أما  رهو أمر مستحدث بموجب آخ

 نجد أن خلاف الغرفتین المتعلق بقانون المالیة لاالحالي  من التعدیل12ف/ 120إلى المادة 

تسري علیه نفس الأحكام المتعلقة بحل الخلاف بالنسبة للقوانین العادیة أي عرض مشروع قانون 

، حیث أن رئیس الجمهوریة یصدر قانون المالیة بأمر إذا لیة على اللجنة المتساویة الأعضاءالما

في هذا الصدد تساءل أحد النواب أثناء مداخلاته في الحالة الواردة أعلاه و  أمامكان البرلمان 

إحدى جلسات مجلس الأمة عن جدوى عرض قانون المالیة على المجلس إذا كان لم یسجل أي 

  .)1(تحفظ ولو على مادة واحدة 

________________________  

           .70، ص2003،،الجزائرر البرلماني، عدد خاصمقران أیت العربي ، نظرة عن مجلس الأمة في نهایة العهدة الأولى، مجلة الفك): 1(
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 المبحث الثاني    

 .مظاهر التعاون والرقابة مابین غرفتي البرلمان 

بعد التطرق إلى التواصل التشریعي بین غرفتي البرلمان الجزائري في ظل التعدیل الدستوري 

الأخیر، وكذا كیفیة حل الخلاف التشریعي بینهما، فإن التسلسل المنهجي المتبع لتناول الموضوع یحتم 

ي البرلمان، هذا المبحث على المواضع التي یتجلى فیها التواصل الوظیفي بین غرفتعلینا التعریج في 

لتفاف إلى التواصل الرقابي ، ثم الا)المطلب الأول( ودوراته ن بغرفتیهألا وهي حالات انعقاد البرلما

بین الغرفتین من خلال رقابة هاتین الأخیرتین على أعمال الحكومة و دائما في ظل آخر تعدیل 

   ).المطلب الثاني(للدستور 

 المطلب الأول

  ودوراته معاالبرلمان المنعقد بغرفتیه 

 بین غرفتي البرلمان،هيقة القائمة على العلا مسلطً الضوء  تبقي من أهم الأمور التي إن

تحدید حالات ممارسة الغرفتین اختصاصهما باجتماعهما معا و التي تكون وجوبیة و بقوة القانون 

حیث تقرر و بموجب الدستور لهاتین الأخیرتین اختصاصات متنوعة و التي هي خارجة عما تم 

لغرفتین ، كما أن تناول دورات انعقاد و اجتماع ا)الفرع الأول(سیتم تناوله لاحقا اتناوله سابقا، وعم

      ). الفرع الثاني(بنوعیها من شأنها هي الأخرى توضیح طبیعة تلك العلاقة القائمة بین الأخیرتین

  اختصاصات مختلفة للغرفتین المجتمعتین معا:الفرع الأول

للبرلمان و المتمثل في التشریع كما سبق تناوله، ورقابة  الأصیلالاختصاص  إلىبالإضافة  

كون لفي فرع مستقل  إدراجهاعمدنا متنوعة  أخرىهناك صلاحیات تفصیله ، الحكومة اللاحقأعمال 

و لا هي ممارسة على  خرىالأاختصاصات لا تمارس من قبل غرفة دون  أنهافي  زتبر  أهمیتهاأن 

وهما مجتمعتین وجوبا  ، بل هي اختصاصات تمارسها الغرفتینسبیل الترتیب و التوالي بین الغرفتین

   .معا
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  المبادرة بالتعدیل الدستوري :أولا

غرفتي  أعضاء) 3/4( أرباعمن الدستور الحالي یمكن لثلاثة  177بناءا عن نص المادة 

على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه قتراح تعدیل الدستور یبادروا با نأالبرلمان المجتمعتین معا 

  .على الاستفتاء الشعبي و یصدره في حالة الموافقة علیه

  تح مناقشة حول السیاسة الخارجیة ف إمكانیة:ثانیا

یفتح مناقشة حول السیاسة  نأنه یمكن للبرلمان إمن الدستور ف 130على نص المادة  بناءا

تتوج هذه المناقشة عند  نأیمكن  إحدى الغرفتین رئیس أو، بناءا على طلب رئیس الجمهوریة الخارجیة

  .)1(رئیس الجمهوریة  إلىالبرلمان المنعقد بغرفتیه معا لائحة یبلغها  بإصدارالاقتضاء 

  فتین في مجال المعاهدات الدولیة اختصاص الغر :ثالثا

ن رئیس الجمهوریة یوقع اتفاقیات الهدنة و السلم إمن الدستور ف 97خلال نص المادة  من

ویعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان  بهماالمجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة  رأيویتلقى 

  .لتوافق علیها صراحة

ن رئیس الجمهوریة یصادق على إمن الدستور ف 131إلى نص المادة  نه بالرجوعأكما 

اتفاقیات الهدنة و معاهدات السلم و التحالف و الاتحادات و المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة و 

و المعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة المعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص 

و الجمعیات و التكامل  رالمتعلقة بمناطق التبادل الح طرافالأ المتعددة الدولة والاتفاقیات الثنائیة أو

 .)2(ن توافق علیها كل غرفة من البرلمان صراحةأالاقتصادي و هذا بعد 

______________________                                                                                                                                                                         

 مولود دیدان  و ،229ص ،2008،الجزائر،،النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي،د م ج، الطبعة الثانیةفوزي وصدیقأ): 1(

 .428-418، ص 2005الجزائر، ، دار النجاح للكتاب، انون الدستوري و النظم السیاسیة مباحث في الق،

 .    418ص  ،نفسهالمرجع  ،مولود دیدان ): 2(
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  الاختصاص المالي لغرفتي البرلمان:رابعا

قد حدد الاختصاص المالي لغرفتي  مشرع الجزائريال نأنجد  122نص المادة  إلىبالرجوع 

  :البرلمان من خلال المجالات التالیة

 .التصویت على میزانیة الدولة  - 1

 .و نسبها  أساسهاوتحدید الضرائب و الجبایات و الرسوم و الحقوق المختلفة  إحداث - 2

                                                    .مین أنقود ونظام البنوك و القرض و التال إصدارنظام  - 3

  .ففي هذه المجالات یشرع البرلمان بموجب قوانین عادیة

 حالة الحصار و الطوارئ و الحالة اختصاص البرلمان في مجال تمدید:خامسا

  الاستثنائیة و حالة حرب

نه لا یمكن تمدید حالة الحصار و الطوارئ إمن الدستور ف 2فقرة  91ص المادة من خلال ن

من  93ص المادة نه من خلال نأكما  .معاعتین تمبعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المج إلا

و حسب نص ،ستثنائیة و یجتمع البرلمان وجوبان رئیس الجمهوریة یقرر الحالة الاإالدستور الحالي ف

                                                                                                                             ..)1(یعلن حالة الحرب و یجتمع البرلمان وجوبا ن رئیس الجمهوریةإمن الدستور ف 95المادة 

  مهمته النیابیة اختصاص الغرفتین في مجال تمدید :سادسا

في  إلالا یمكن تمدید مهمة البرلمان  :نهفإالفقرة الرابعة  2016دستورمن  102للمادة طبقا 

حالة هذه ال إثباتالفقرة الخامسة تنص على  ماأ،عادیة  بإجراء انتخاباتخطیرة جدا لا تسمح  ظروف

  .في اجتماع یضم الغرفتین معا

________________                                                                                                                                                                                 

  .2016من التعدیل الدستوري الجزائري  95-93المواد :  )1(
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  مجال المصادقة على قانون المالیةاختصاص الغرفتین في  :سابعا

نه یجتمع البرلمان أفي فصله الخامس، على  02-99عضوي من القانون ال 98نصت المادة 

ثر الحالة المنصوص علیها إستدعاء من رئیس الجمهوریة المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا بناءا على ا

من الدستور، وقد كان یقصد بذلك وعند استقراء هذه المادة من  الأخیرةفي الفقرة  120في المادة 

خمسة  أقصاهاالدستور اجتماع البرلمان للمصادقة على قانون المالیة، وتكون هذه المصادقة في مدة 

 الاختصاصات المتنوعة هذه  إن، و بأمر الإصدار إلا یتمو  إیداعهیوما من تاریخ ) 75(وسبعون 

المتمثلة في وجوبیة وجودهما معا         ین غرفتي البرلمان الجزائري جلیة ومن العلاقة بالتي تجعل 

   ط إجرائي ر الاجتماعات المتعلقة بشؤون الدولة، هي في الحقیقة اختصاصات معلقة بشتشاركهما و 

  :)1( سب الحالةحو ذلك  من قبل جهاز معین من أجهزة الدولةهو الاستدعاء لاجتماع الغرفتین معا و 

   :یةلو ذلك في الحالات التا :الانعقاد بناءا على استدعاء من رئیس الجمهوریة -1

  .2016من الدستور الحالي  2فقرة  91حالة تمدید حالة الحصار و الطوارئ استنادا لنص المادة - أ

  .2016 من دستور 93كما نصت المادة الحالة الاستثنائیة  -ب

  ).من الدستور 95نص المادة (حالة الحرب  - ج

نص ( بإجراء انتخابات عادیة حالة تمدید مهمة البرلمان نتیجة ظروف خطیرة جدا لا تسمح  - د

  ).من الدستور 102المادة 

كما ) من الدستور 130نص المادة ( فتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة من قبل البرلمان  حالة - ذ

بلائحة تقدم إلى رئیس  تصح هذه المناقشة بناءا على طلب رئیس إحدى الغرفتین و یمكن اختتامها

 .                                                              الجمهوریة

_______________________                                                                                                            

  .،مرجع سابق 02- 99القانون العضوي من  5-4المواد ): 1(
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التعدیل الدستوري دون اللجوء إلى استفتاء شعبي، بناءا على جملة من الضوابط منها ما  حالة -ر

  :من الدستور و هي 176حددتها المادة 

  .إخطار المجلس الدستوري قصد تقدیم رأیه المعلل على نص التعدیل*  

ق الإنسان و یجب أن لا یمس موضوع التعدیل المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، حقو *  

   .المواطن و حریتهما، التوازنات الأساسیة للسلطات و المؤسسات الدستوریة

  .أصوات أعضاء غرفتي البرلمان )3/4(موافقة ثلاث أرباع *  

   ءا على طلب رئیس الدولة بالنیابةالانعقاد بنا -2

المتمثل من الدستور و في حالة حصول المانع لرئیس الجمهوریة  88من خلال نص المادة 

رئاسة مجلس الأمة في المرض الخطیر و المزمن و الذي یستحیل معه مواصلة المهام یتولى رئیس 

یوم، ویعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه معا ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة  45الدولة بالنیابة لمدة 

یوم یعلن بالشغور بالاستقالة  45و في حالة استمرار المانع بعد انقضاء مدة ، (1)أعضائه) 2/3(ثلثي 

شهادة التصریح بالشغور النهائي إلى بلغ  فورا الجمهوریة و ت ةسغور النهائي لرئاوجوبا ویثبت الش

  .یوما 90البرلمان الذي یجتمع وجوبا، و یتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس الدولة لمدة أقصاها 

یوما في دستور  60 ستینب لمدة تقدربعدما كانت هذه ا–تنضم خلالها انتخابات رئاسیة 

وجوبا و یجتمع المجلس الدستوري  ، كما أنه في حالة وفاة أو استقالة  رئیس الجمهوریة-  1996

النهائي إلى البرلمان الذي یجتمع  الشغوربالجمهوریة و تبلغ فورا شهادة  ةسیثبت الشغور النهائي لرئا

  . یوما كما سبق الذكر 90لدولة لمدة أقصاها وجوبا، و یتولى رئیس مجلس الأمة مهام رئیس ا

  

_______________                                                                                                                                                                      

  .2016الجدید لسنة  من التعدیل الدستور 88المادة ):1(



2016 يدستور ال التعدیل بین غرفتي البرلمان الجزائري في ظل الوظیفي التواصل                 :الفصل الثاني  

 

 

73 

هنا فإن رئیس مجلس الأمة هو الحل الدستوري لشغور رئاسة الجمهوریة، و إضافة إلى  ومن

حالة شغور رئاسة استقالة أو وفاة رئیس الجمهوریة ب ستور قد درس احتمالیة اقتران حالةهذا فإن الد

رئیس الدولة طبقا للمادة  مهامفي هذه الحالة یتولى رئیس المجلس الدستوري مجلس الأمة لأي سبب ف

أو رئیس المجلس الدستوري الترشح ، كما أنه لا یمكن لرئیس مجلس الأمة 2016من دستور 90

من  4فقرة  90ومن خلال نص المادة من هذا الدستور،  88ا طبقا للمادة الرئاسیة و هذ  لانتخاباتل

حالة (  91بیق أحكام المواد تط السابقة الذكر یوما 90و  45الدستور فإنه لا یمكن خلال فترة 

، و المادة )التعبئة العامة(  94، و المادة )الحالة الاستثنائیة(  93، و المادة )الحصار و الطوارئ 

بموافقة البرلمان المنعقد  ،  إلا )اتفاقیات الهدنة و السلم(  97، و المادة )حالة الحرب( 95

لا یزاول المهام المنصوص علیها في فإن البرلمان  3فقرة  90لك استنادا إلى المادة كذو ،)1(هبغرفتی

، إذا تم الإقرار بحالة من الحالات المنصوص علیها في المادة 177-176-174-137-136المواد 

  .من الدستور 89- 88

  على استدعاء من رئیس مجلس الأمة الانعقاد بناءا  - 4

في الحالة المنصوص علیها في المادة  الأمةأن یجتمع البرلمان باستدعاء رئیس مجلس  نیمك 

أعضاء ) 3/4(حالة اقتراح التعدیل الدستوري الذي یبادر به ثلاثة أرباع و في  من الدستور 177

  .غرفتي البرلمان المجتمعتین معا على رئیس الجمهوریة

   یة و استشارة المجلس الدستوريالانعقاد بناءا على اقتراح رئیس الجمهور  - 5

یتعین :الرابعة و الخامسة فإنه  افي فقراته  2016من الدستور الجزائري  102طبقا للمادة 

ا، إثبات حالة الظروف الخطیرة جدا التي لا تسمح بتاتا على البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین مع

ن رار وتعتبر هذه الحالة استثناءا عالحالة بق انتخابات تشریعیة عادیة ، و یكون إثبات هذه بإجراء 

  .الأصل المتمثل في عدم جواز تمدید مهمة البرلمان

________________________  

    .2016من التعدیل الدستوري  97إلى  90المواد من ): 1(
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  اجتماع غرفتي البرلمان الجزائري دورات انعقاد و: الفرع الثاني

تناولنا حالات ممارسة الاختصاصات في كل غرفة من  لقد سبق في خضم هذا البحث وأن

 البرلمان على حدى ،كما تطرقنا في الفرع أعلاه إلى الاختصاصات الممارسة ببرلمان منعقد بغرفتیه

  .منهجیا تعتبر دورات البرلمان هي الأخرى من الأسباب التي تجعل الغرفتین تجتمعان معا،و معا

  الدورات العادیة: أولا

یجتمع البرلمان في دورة عادیة واحدة كل سنة،  2016من الدستور الجزائري  118 طبقا للمادة

یمكن اني من أیام العمل في شهر سبتمبر،و أشهر على الأقل و تبتدئ في الیوم الث) 10(مدتها عشرة 

جدول ید الدورة العادیة لأیام معدودة بغرض الانتهاء من دراسة نقطة في للوزیر الأول طلب تمد

بخلاف ما كان معمولا به قبل هذا التعدیل الدستوري و ما كان منصوصا علیه في نفس ، )1(الأعمال 

من  5، 4و المواد  1996من دستور  118المادة حیث كان یعقد البرلمان الجزائري و حسب المادة 

طني و المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الو  1999المؤرخ في مارس سنة  02-99القانون العضوي 

مجلس الأمة و كذا العلاقات الوظیفة بینهما و بین الحكومة فإن البرلمان یجتمع في دورتین عادیتین 

و خمسة  أشهر على الأقل) 04(و تدوم مدة كل دورة أربعة  ،)الربیع دورتي الخریف و(كل سنة 

  . )2(أشهر على الأكثر من تاریخ افتتاحها) 05(

ورة شهر سبتمبر أما الد أیام العمل في الثاني من تبتدئ في الیوم دورة الخریفیة كانتبالنسبة لل   

و یتم تحدید تاریخ اختتام كل دورة بالتنسیق  شهر مارسأیام العمل لالثاني من الربیعیة فتبتدئ في یوم 

البرلمان و تختتم بتلاوة سورة دورات مع الحكومة و تفتتح كل دورة من التشاور بمع مكتبي الغرفتین و 

                                                                                                 .تحة و عزف النشید الوطنيالفا

________________________                                                                           

                                                                                                                             . ، مرجع سابق2016 الدستوري التعدیل من 118المادة ): 1(

المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و  02- 99ضوي ون العمن القان 4،5و المواد  ،1996من دستور  118المادة ): 2(

 .، مرجع سابق كذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
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  :الدورات غیر العادیة :ثانیا

الثالثة یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر  امن الدستور الحالي في فقرته 118طبقا للمادة 

  :عادیة

  .من رئیس الجمهوریةبمبادرة  - 1 

  .باستدعاء من رئیس الجمهوریة بطلب من الوزیر الأول - 2

  .من أعضاء المجلس الشعبي الوطني) 2/3(بطلب من ثلثي  - 3    

  البرلمان من أجله  استنفاذ جدول الأعمال الذي استدعيإن الدورة غیر العادیة تختتم بمجرد 

 .البرلمان لعقد دورة غیر عادیةو یحدد المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة 

  المطلب الثاني

  رفتي البرلمان على أعمال الحكومةرقابة غ

نجد أن البرلمان  و التعدیلات التي سبقته، من الدستور الحالي 99بالرجوع إلى نص المادة    

،حیث )1(والتي یصطلح علیها تسمیة الرقابة البرلمانیةاختصاص مراقبة أعمال الحكومة،الجزائري له 

 مخولهو  حسب ما الممارسة من الغرفتینأن هذه الأخیرة من أهم اختصاصات السلطة التشریعیة 

مثل وسائل الرقابة البرلمانیة في نوعین كان أولهما الرقابة البرلمانیة تت عموماو بموجب الدستور، لهما

لیة مباشرة التي لا ترتب مسؤو ،والرقابة البرلمانیة )الفرع الأول(لحكومة المباشرة لمسؤولیة الالتي ترتب 

  ).الفرع الثاني(لهذه  الأخیرة 

  

_________________    

    .مرجع سابق ، 2016من التعدیل الدستوري الجدید  99المادة ): 1(
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  .الرقابة البرلمانیة التي ترتب مسؤولیة مباشرة للحكومة:الفرع الأول

مسؤولیة الحكومة على أعمالها وهي آلیة إن النوع الأول من الرقابة البرلمانیة یكفل إقامة 

   .خطیرة في ید البرلمان كونها قد تصل نتائجها إلى إطاحة الحكومة

   مناقشة مخطط الحكومة :أولا

من نفس الدستور على أن الحكومة تعد مخطط عملها و یعرض في  3الفقرة79المادة تنص

 كما نصت ،)1(ینسق الوزیر الأول عمل الحكومة من الدستور المادة  نفس طبقا لنصمجلس الوزراء،و 

الشعبي مخطط عمل الحكومة إلى المجلس یقدم الوزیر الأول على أن من نفس الدستور  80المادة 

، و یجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة و یمكن للوزیر الوطني للموافقة علیه

، كما )2(المناقشة بالتشاور مع رئیس الجمهوریةالأول أن یكیف مخطط العمل هذا على ضوء هذه 

الحكومة  نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة على أن یقدم الوزیر الأول عرضا حول مخطط عمل

علیه المجلس الشعبي الوطني، و في هذه النقطة نلاحظ أن الرقابة جاءت  لمجلس الأمة مثلما وافق

الحال بالنسبة التشریع، و في الفقرة الرابعة من نفس المادة بین غرفتي البرلمان مثلما هو على التوالي 

لمجلس الأمة أن یصدر لائحة حول مخطط عمل الحكومة تتضمن إما تأییدا، أو نقدا  نجد أنه یمكن

  . لا یؤدي إلى إسقاط الحكومة ن هذاكلو ) موقف سلبي(لهذا المخطط 

وطني وفي حالة الموافقة فإن إن نجاح مخطط العمل یتوقف على موافقة المجلس الشعبي ال

مخطط العمل الذي صادق علیه  ینسقمن الدستور ینفذ و  83الوزیر الأول، وحسب نص المادة 

المجلس الشعبي الوطني، و یكون التنفیذ بموجب ما یوقعه من مراسیم تنفیذیة، أما في حالة عدم 

 استقالةلوزیر الأول یقدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط العمل المعروض علیه فإن ا

   من الدستور الحالي، و یعین رئیس الجمهوریة 81الحكومة إلى رئیس الجمهوریة طبقا لنص المادة 

____________________  

                                                                                                                             .، مرجع سابق 2016من التعدیل الدستوري الجدید  79المادة ):1(

                                                                                                                             .                                                             ،المرجع نفسه  80المادة ):2(
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، نفس المادة  من جدید وزیرا أول حسب الكیفیات نفسها و هذا وفقا لما جاءت به الفقرة الثانیة من

ل الحكومة الجدید لاه عرض مخطط عمر الأول المعین وفق للحالة المتناولة أعویقع على عاتق الوزی

یتم حل للمرة الثانیة على المجلس الشعبي الوطني، و في حالة رفض هذا الأخیر لمخطط العمل 

  .و بقوة القانونالمجلس الشعبي وجوبا 

  مناقشة بیان السیاسة العامة: اثانی

اطلاع أعضاء ن بین الوسائل المهمة للحكومة لإبلاغ و م يو السن یعتبر بیان السیاسة العامة

بما تم تنفیذه خلال سنة من تقدیم مخطط العمل، و كذا ما سیتم انجازه، و الأعمال التي البرلمان 

  .) 1(ستقوم بها الحكومة مستقبلا، و كذلك الصعوبات و العراقیل التي واجهتها

ادقة على مخطط العمل إلى المجلس الشعبي ابتداء من تاریخ المصإن الحكومة تقدم كل سنة 

الوطني بیانا عن السیاسة العامة و ذلك بشكل وجوبي وفقا لآخر تعدیل و یترتب على هذا البیان 

:         إجراء مناقشة عامة تتناول عمل الحكومة، و یمكن أن تؤدي هذه المناقشة إلى أحد الأوضاع التالیة

  ةاللائح :1

من الدستور الحالي فإنه یمكن أن تختتم المناقشة المترتبة ) 3( فقرة 84حسب نص المادة 

الشروط  02-99وقد حدد القانون العضوي رقم  ،)2()اتخاذ موقف(على بیان السیاسة العامة بلائحة 

  :توافرها في اقتراح اللائحة الواجب 

نائبا على الأقل حتى تكون مقبولة، و ) 20(یوقع اقتراح اللائحة عشرون  :من حیث توقیع اللائحة- أ

  .أكثر من اقتراح لائحةعلى لا یمكن أن یوقع النائب الواحد 

  

________________________                                                                                                                     

.                                                                                                                            120عقیلة ، العلاقة الوظیفیة، مرجع سابق، ص  خرباشي):  1(

                                                                                                                             .          سابق، مرجع  2016من التعدیل الدستوري الجدید لسنة   84المادة ): 2(
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و  الاثنینتقدم اقتراحات اللوائح المتعلقة بیان السیاسة العامة خلال :ن اقتراح اللائحةامن حیث زم-ب

  .ساعة الموالیة لاختتام المناقشة الخاصة بالبیان) 72( سبعون

اقتراح اللائحة من قبل مندوب أصحاب الاقتراح  یتم إیداع :من حیث جهة إیداع مقترح اللائحة- ج

، مع الإشارة إلى انعدام الأثر القانوني على لائحة المجلس )1(إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني

  .بمناسبة مناقشة بیان السیاسة العامةالشعبي الوطني و الصادرة 

من التعدیل الدستوري الأخیر الفقرة الأخیرة منها یمكن للحكومة  84من خلال نص المادة 

لعامة أمام مجلس الأمة، و هنا یلاحظ أن تقدیم البیان أمام الغرفة الثانیة في تقییم بیانا عن السیاسة ا

ة، و ما یجب الإشارة إلیه هو أنه لا یترتب على هذا البرلمان جاء الدستور ناصا علیه بصفة جوازی

التقییم لبیان السیاسة العامة أمام الغرفة الثانیة في البرلمان أي أثر قانوني هذا ما یدفع للتساؤل عن 

  .الهدف من هذا الإجراء مادام منعدم الأثر

  ملتمس الرقابة -2

یترتب على مناقشة بیان السیاسة من الدستور الحالي یمكن أن  4فقرة  84حسب نص المادة 

-135 العامة للحكومة إیداع ملتمس رقابة یقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد

من الدستور حیث یعتبر ملتمس الرقابة أو لائحة اللوم وسیلة رقابیة على أعمال الحكومة  136-137

اءات شروط و إجر أما عن ،) 2(ع حد لهاإجراء یتخذ ضد الحكومة بأكملها و من خلاله یتم وضو هو 

  :تيفهي محدد كالآ و آثار تقدیم ملتمس الرقابة

عدد النواب على الأقل، و لا ) 1/7(ملتمس الرقابة سبع یوقع :من حیث توقیع ملتمس الرقابة- أ

  .أكثر من ملتمس رقابةیمكن أن یوقع النائب 

______________________  

  .      ، مرجع سابق 02- 99من القانون العضوي  56إلى 50المواد من ): 1(

  .  125عقیلة خرباشي ، العلاقة الوظیفیة ، مرجع سابق، ص): 2(
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به لدى یتم إیداع ملتمس الرقابة من قبل مندوب أصحا :من حیث جهة إیداع ملتمس الرقابة-ب

الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني و مكتب المجلس الشعبي الوطني، و یتم نشره في الجریدة 

  .یعلق و یوزع على كافة النواب

إلا لا یتم التصویت غلى ملتمس الرقابة : من حیث التصویت و الموافقة على ملتمس الرقابة - ج

  .النواب) 2/3(أیام من تاریخ إیداعه و تتم الموافقة على الملتمس بتصویت أغلبیة ثلثي  بعد ثلاثة

في حالة المصادقة من قبل المجلس :المصادقة على ملتمس الرقابة ثار المترتبة عنمن حیث الآ- د

           .)1(لشعبي الوطني على الملتمس یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة إلى رئیس الجمهوریة

  یت بالثقةالتصو  - 3

للوزیر الأول أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویت بالثقة في حالة تقدیم بیان 

من الدستور الجدید، و إن هذا التصویت بالثقة یسعى  4فقرة  84السیاسة العامة حسب نص المادة 

إلى معرفة موقف المجلس الشعبي الوطني من مخطط عمل الحكومة و یمكن للمجلس الشعبي 

الوزیر الأول، أما في حالة و هذا من شأنه تأیید الحكومة و تقویة لصالح الحكومة أن یصوت الوطني 

قالة الحكومة إلى رئیس التصویت بعدم الموافقة على لائحة الثقة فإن الوزیر الأول یقدم است

  :فهي كالآتي شروط و إجراءات التصویت بالثقةل بالنسبةالجمهوریة،

لفائدة الحكومة في  یتم تسجیل التصویت بالثقة:التصویت بالثقةمن حیث الإجراءات التي یتطلبها - أ

جدول الأعمال وجوبا بناءا على طلب من الوزیر الأول، و خلال مناقشة مسألة التصویت بالثقة 

و زیادة على هذه الأخیرة یمكن أن یتدخل نائب یؤكد التصویت بالثقة و نائب آخر  لفائدة الحكومة 

  .ضد التصویت بالثقة

  .البسیطة  یكون عن طریق الأغلبیة:ن حیث التصویتم -ب

__________________________                                                                                

، مرجع  02-99من القانون العضوي  61إلى  57، و كذلك المواد من 2016من التعدیل الدستوري الجدید  137إلى  135المواد من ): 1(

  .                                                                     سابق
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یقدم الوزیر  :بالثقة من حیث الآثار المترتبة على التصویت بالثقة في حالة رفض التصویت- ج

من  6فقرة  84الأول استقالة الحكومة إلى رئیس الجمهوریة و في هذه الحالة و حسب نص المادة 

نفس الدستور و یمكن لرئیس الجمهوریة أن یلجأ قبل قبول الاستقالة إلى حل المجلس الشعبي الوطني 

  . )1(من الدستور 129طبقا لنص المادة 

  الرقابة البرلمانیة التي لا ترتب المسؤولیة المباشرة للحكومة :الثانيالفرع 

 في إن النوع الثاني من الرقابة المقررة للبرلمان على أعمال الحكومة لیست بالدرجة نفسها

عن  الأول الذي سبق تناوله فهي آلیات ینتج مع النوع قاء الحكومة قائمة بالمقارنة الخطورة على ب

  .ممارسة البرلمان لها محاسبة الحكومة وإحراجها في حالة التماطل من قبلها

  ستجوابالاالسؤال و :أولا

یعتبر وسیلة رقابیة تتضمن توجیه عضو البرلمان إلى عضو الحكومة باستفسار  :السؤال- 1

تقدیم توضیح حول حقیقة مسألة أو موضوع ما، و الغرض من السؤال هو الكشف عن موضوعه 

من الدستور فإن السؤال قد  134، و حسب نص المادة  )2(حقیقة موضوع معین یتعلق بعمل الحكومة

  .یكون شفویا أو كتابیا

 الشروط والإجراءات الواجب توافرها في السؤال 02-99حدد القانون العضوي رقم : السؤال الشفوي-أ

  :نهفإ 02-99وفقا للقانون العضوي رقم الشفوي و 

یوما للأسئلة ) 15(الدورات العادیة للبرلمان یتم تخصیص جلسة كل خمسة عشر  خلال

  خصص لذلك بالتشاور بین الحكومة الشفویة المطروحة على أعضاء الحكومة، و یحدد الیوم الم

_________________________  

  .   ، المرجع السابق 02- 99من القانون العضوي رقم  64إلى  62المواد من ):1(

  .27،ص2006عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري في الجزائر ، دار الخلدونیة، الجزائر، ):2(
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فإنه یعقد المجلسین بالتداول  139في مادته مكتبي غرفتي البرلمان، أما بالنسبة للدستور الحالي و 

  .ویة للنوابجلسة أسبوعیة نخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشف

یودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني 

أیام عمل على الأقل قبل الجلسة المقرر لهذا الغرض، ویتم ) 10(أو مكتب مجلس الأمة خلال عشرة 

س ني، أو رئیس مجلإرسال السؤال فورا إلى الوزیر الأول من قبل رئیس المجلس الشعبي الوط

كما یتم ضبط عدد الأسئلة التي یتعین الإجابة علیها من قبل أعضاء الحكومة بالتشاور مع الأمة،

  .الحكومة و مكتبي غرفتي البرلمان

للأسئلة الشفویة یعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله، و على إثر  ةخلال الجلسة المخصص

یمكن لعضو الحكومة جواب عضو الحكومة یمكن لصاحب السؤال أن یتناول الكلمة من جدید كما 

و إذا ارتأت إحدى غرفتي البرلمان أن جواب عضو الحكومة على السؤال الشفوي یبرر  أن یرد علیه،

اقشة وفقا للشروط المنصوص علیها في النظام الداخلي لكل غرفة و إجراء مناقشة، تفتتح هذه المن

یتم نشر الأسئلة ،و ) 1(تقتصر المناقشة على عناصر السؤال الشفوي المطروح على عضو الحكومة

الشفویة و الأجوبة المتعلقة بها حسب نفس الشروط الخاصة بنشر محاضر مناقشات كل غرفة من 

  .یوما 30أجل الجواب على السؤال الشفوي  ، و یجب ألا یتعدى)2(البرلمان 

  :السؤال الكتابي -ب

مجلس الشعبي یتم إیداع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب ال 

الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، و یتم إرسال فورا إلى الوزیر الأول من قبل رئیس المجنس الشعبي 

الإجابة عن السؤال الكتابي كتابیا من قبل عضو الحكومة الوطني أو رئیس مجلس الأمة، و تكون 

  الموالیة لتبلیغ السؤال الكتابي، كما یتم إیداع الجواب لدى مكتب  یوما) 30(ثون خلال أجل أقصاه ثلا

__________________  

.                                                                                                                            المرجع السابق ، 02- 99من القانون العضوي رقم  74- 71- 70-69- 68المواد ): 1(

                                                                                                                .                                                                                ، المرجع نفسه 75المادة ): 2(
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إحدى الغرفتین حسب الحالة و یبلغ إلى صاحبه، و إذا ارتأت إحدى غرفتي البرلمان أن جواب عضو 

النظام الداخلي لكل وتقتصر المناقشة  الحكومة الكتابي یبرر إجراء مناقشة تفتتح هذه المناقشة حسب

  .) 1(على عناصر السؤال الكتابي المطروح على عضو الحكومة

لشروط الخاصة بنشر محاضر الكتابیة و الأجوبة المتعلقة بها حسب نفس اسئلة نشر الأیتم 

أي  ، كما أن فتح مناقشة حول الأسئلة المطروحة لا یترتب علیها)2(كل غرفة من البرلمانمناقشات 

  .أثر قانوني فعال لأن السؤال لا ینطوي على عنصر الجزاء

یمكن لأعضاء البرلمان استجواب  1996دستورمن  1فقرة  133نص المادة حسب  :الاستجواب- 2

الحكومة في إحدى قضایا الساعة، و قد أضاف التعدیل الدستوري الأخیر لهذه المادة النص على 

  .یوما كأقصى حد) 30(آجال هذا الاستجواب المحدد بثلاثین 

یعتبر الاستجواب من الآلیات الممنوحة لأعضاء البرلمان قصد الرقابة على أعمال الحكومة و    

مفاده تقدیم طلب استیضاح إلى الحكومة حول إحدى قضایا الساعة و هو من أخطر الوسائل الرقابیة 

بل یتعداه إلى درجة  ال إذ لا یقتصر على مجرد الاستفسار حول موضوع معینة مع السؤ مقارن

بالرجوع إلى القانون ، و ) 3(محاسبة الحكومة على تصرفاتها، فهو یتضمن نقد و اتهام الحكومة

من الشروط الواجب مراعاتها عند اللجوء إلى نجد أن المشرع وضع جملة  02-99العضوي رقم 

  :الاستجواب و منها

) 30(ا على الأقل من قبل ثلاثون یكون نص الاستجواب موقع: من حیث توقیع نص الاستجواب - أ

  .عضوا من أعضاء مجلس الأمة) 30(الشعبي الوطني، أو ثلاثون نائبا من نواب المجلس 

________________________  

  .من القانون العضوي، المرجع نفسه 74-73- 72المواد ): 1(

  .، المرجع نفسه 75المادة ): 2(

عمار ، عملیة الرقابة البرلمانیة و دورها في الدفاع على حقوق المواطن ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد الأول ، نشریات مجلس  عوابدي):  3(

  .42، ص2002الأمة  ، أكتوبر 
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استجواب الحكومة یكون في أحدى قضایا الساعة أي موضوعات  :من حیث موضوع الاستجواب -ب

  .الساعة

یبلغ رئیس المجلس الشعبي الوطني، أو رئیس مجلس الأمة حسب الحالة  :إجراءات الاستجواب –ج

ساعة الموالیة لإیداعه و یتم ) 48(نص الاستجواب إلى الوزیر الأول خلال الثماني و الأربعون 

أو مكتب مجلس الأمة مع الحكومة و تكون )و.ش.م(بین مكتب  بالتشاورتحدید جلسة الاستجواب 

خلال الجلسة لموالیة لتاریخ إیداع الاستجواب یوما على الأكثر ا) 15( هذه الجلسة خلال خمسة عشر

المخصصة للاستجواب سواء كانت الجلسة مخصصة للغرفة الأولى أو الثانیة حسب الحالة، یقدم 

، )1(مندوب أصحاب الاستجواب عرضا یتناول موضوع استجوابه و تقوم الحكومة بالإجابة على ذلك 

رتیب أي أثر فعال عن الاستجواب أي أن الاستجواب لا یؤدي إلى ترتیب كما یمكن ملاحظة عدم ت

  .) 2(المسؤولیة الفردیة أو الجماعیة للحكومة

    :لجان التحقیق - ثانیا

یمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار "من الدستور الحالي على أنه  161تنص المادة 

إن لجان التحقیق البرلماني ،"مصلحة عامةاختصاصها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا 

السلطة التنفیذیة، كما أنها تتولى  لبرلمانیة و ینصب عملها علىتعتبر من آلیات و وسائل الرقابة ا

   .)3(العمل بنفسها للوصول إلى الحقیقة، و نتائج عمل هذه اللجان یقدم في شكل تقریر إلى البرلمان

نجد أن المشرع و ضع جملة من الشروط و  02-99بالرجوع إلى القانون العضوي رقم   

  : الإجراءات التي تحكم عمل لجان التحقیق البرلمانیة منها

  لكل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة في أي وقت إنشاء لجان تحقیق في قضایا ذات - 1

________________________   

.                                                                                                                            ، مرجع سابق02- 99من القانون العضوي رقم  67- 66-65المواد ): 1( 

                                                                                                                             . 149- 148خرباشي  عقیلة، العلاقة الوظیفیة ، مرجع سابق ،ص): 2(

  .95-94عباس عمار ، مرجع سابق، ص ): 3(
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عن طریق التصویت  مجلس الأمة ، أو )و.ش.م(مصلحة عامة، و یتم إنشاء لجان التحقیق من قبل 

أو مكتب مجلس الأمة و تكون موقعة من قبل ) و.ش.م(على اقتراح لائحة مودعة إلى مكتب 

  .عضوا من أعضاء مجلس الأمة على الأقل) 20(نائبا أو ) 20(عشرون 

  أو مجلس الأمة من بین أعضائه لجان تحقیق حسب نفس الشروط التي یحددها ) و.ش.م(یعین - 2

منهما في تشكیل اللجان الدائمة و لا یعین في لجنة التحقیق من وقعوا اللائحة  النظام الداخلي لكل

 تعلم الغرفة الأخرى بذلكالمتضمنة إنشاء هذه اللجنة، كما أنه على كل غرفة أنشأت لجان تحقیق أن 

 من التعدیل الجدید نجد أنه لا یمكن إنشاء لجنة تحقیق 161بالعودة إلى الفقرة الثانیة من المادة 

  .بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي

تنتهي مهمتها (تتمیز لجان التحقیق البرلماني بخاصیة الطابع المؤقت فهي من طبیعة مؤقتة - 3

أشهر قابلة للتمدید ابتدءا من تاریخ المصادقة على ) 6(بإیداع التقریر أو على الأكثر لانقضاء ستة 

  ).لائحة إنشائها

المعاینات و لتحقیق التقید بالسریة خلال التحریات و من خصائص عمل أعضاء لجان ا- 4

  .المناقشات

یمكن للجان التحقیق و في إطار عملهما أن تستمع إلى أي شخص و لها إمكانیة معاینة أي - 5

  .)1(مكان و كذلك إمكانیة الإطلاع على أیة وثیقة لها صلة و علاقة بالموضوع

 بإرسال طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة و أو مجلس الأمة حسب الحالة.ش.یقوم رئیس م- 6

إلى الوزیر الأول ، كما یتم ضبط برنامج الاستماع إلى أعضاء الحكومة بالاتفاق مع الوزیر الأول،و 

التقریر المعد من قبل لجنة التحقیق إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني، أو رئیس مجلس الأمة  یسلم

__________________  

  .96مرجع سابق،ص عباس عمار ،):1(
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یوما ) 30(حسب الحالة و یوزع التقریر على النواب و أعضاء مجلس الأمة في أجل أقصاه ثلاثون 

  . ابتداء من تاریخ استلام الرئیس التقریر

عند انقضاء تسلم لجنة التحقیق وجوبا الوثائق و المستندات التي بحوزتها إلى مكتبي الغرفتین - 7

  .تبلیغ التقریر إلى رئیس الجمهوریة و الوزیر الأولالمدة المحددة، و یتم 

عد أخذ رأي الحكومة یمكن بناءا على اقتراح مكتب كل غرفة و رؤساء المجموعات البرلمانیة و ب- 8

  .                   )1(یقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة نشر التقریر كلیا أو جزئیان أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________  

  . ، مرجع سابق 02- 99من القانون العضوي رقم  85إلى  76المواد من ): 1(
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  فصلــــــــــــــلاصة الــــــــــــــــــخ

قد منح في مجال الاختصاص التشریعي للبرلمان  2016التعدیل الدستوري الجدید لسنة إن 

بعد أن كانت هذه الأخیرة في - ةمجالات محددنفسا جدیدا برزت فیه الغرفة الثانیة كهیئة تشریعیة في 

ض علیها من التعدیلات الدستوریة السابقة مجرد غرفة مناقشة صوریة في أغلبها للقوانین التي تعر 

قبل الغرفة الأولى و غرفة مصادقة دون حقها في التعدیل المباشر للنصوص القانونیة و لا حتى 

صادرة حدیثا، و الأهم من ذلك عدم أحقیتها في اقتراح المشاركة في المداولة الثانیة للقوانین ال

مكرر كما سبق  119ریعیة، فبالعودة إلى المادة الجهاز الثاني للسلطة التش اعلى اعتبار أنه -القوانین

قر لها حق اقتراح القوانین رغم أن هذا الإقرار على سبیل نجد أن هذه الغرفة قد أُ التفصیل في ذلك 

ة في المجال المنصوص علیه في في إیداع مشاریع القوانین الداخلأولویتها  الحصر، بالإضافة إلى

عضو الحق ) 20(من هذا التعدیل لعشرین  119المادة أعلاه لدى مكتبها، كما أصبح بموجب المادة 

مكرر، لكن بالنظر إلى المادة  119في اقتراح القوانین في المجالات المنصوص علیها في المادة 

قد منح للغرفة الأولى الصلاحیات التامة في حالة إخطارها من قبل   لات نجد أنهمن التعدی 120

الوزیر الأول للفصل نهائیا في الخلاف التشریعي بین الغرفتین، أین یكون له حریة الاختیار بین 

نص الذي أعدته اللجنة متساویة الأعضاء و النص الذي صوت علیه،  و بالتالي فإن التعدیل ال

یدعم  الذي الأخرى الأمر الغرفة التوسیع من صلاحیات كل غرفة في مواجهةالأخیر جاء محاولا 

العلاقة القائمة بین الأخیرتین، لكن و من جهة أخرى فإن تحریك آلیة الإخطار المنصوص علیها في 

  .سابقا  تس تبعیة الغرفة الثانیة للغرفة الأولى أكثر مما كانیمن شأنها أن تكر 120 المادة

التي تمارس فیها اختصاصات البرلمان بغرفتیه المجتمعتین  لكن بالعودة إلى المجالات الأخرى

قائما و الأمر  زالاء الممارسة لتلك الاختصاصات لا معا نجد أن التكامل المعهود بین الغرفتین أثن

               .ذاته بالنسبة لممارسة هاتین الأخیرتین للاختصاص الرقابي على أعمال الحكومة



  

  
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــةــــــــــالخاتم
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تؤكد دراسة موضوع العلاقة بین غرفتي البرلمان في ظل التعدیل الدستوري الجدید لسنة 

 لحقته و السابقة للتعدیل الأخیر،  و كذا التعدیلات التي 1996، و بالمقارنة مع دستور 2016

على أن المؤسس الدستوري الجزائري بلور مجموع حدود غرفتي البرلمان إثر تبنیه لنظام 

ف في طبیعة الغرفتین العالمیة، وقد كی المعتمدة في أغلب النظم السیاسیةالبیكامیرالیة البرلمانیة و 

ف في طبیعة من ذلك قد كی من حیث تسیرهما و تنظیمهما و كذا تشكیلهما و الأهم

  .التي تقرر التواصل الوظیفي بینهما و منه تقریر العلاقة التي تخضعان لها الاختصاصات

تنتجة من حظات المسیكمن عنصر التكییف المتحدث عنه في هذا المقام، في مجموع الملاو      

  :خلال إعداد هذا الموضوع

حالات  و صولا إلى العضویة فیهما النظر إلى نظام تشكیل الغرفتین و إجراءات و شروطبف -1

أو أسباب إنهاء النیابة في إحداهما، نجد أنها تختلف عما هو معتمد في الكثیر من الدول التي 

تأخذ بنظام الثنائیة البرلمانیة، هذا الاختلاف الذي برره و برر أسبابه العدید من فقهاء القانون 

من قبل  ك قد أرجعل في الغرفتین نجد أن ذلو التشكیفبالنسبة لتبریر الاختلاف من حیث التكوین 

و بالتالي تمیز كل غرفة عن  غایرة بین غرفتي البرلمانفقهاء القانون إلى تبني الجزائر لنظام الم

الأخرى بخصوصیة من حیث تشكیلها، وهذا أمر إیجابي إذا نظر إلیه من زاویة العلاقة بین 

تحقق علاقة تكاملیة بین  شأنها أنالغرفتین فهذه المغایرة بین المجلسین من حیث التكوین من 

ة ادر الوحید للإو  الشعبي الوطني هو الممثل الشرعي ذلك أنه من المعروف أن المجلس  الأخیرتین

للنیابة في الغرفة لا یشترط في الشخص الراغب في الترشح  أیضا أنه من المعروف الشعبیة كما

ة الشعبیة الأمر الذي ادر تمثیل للإه الولاء و الالأولى من البرلمان شرط الكفاءة بقدر ما یشترط فی

للعنصر الكفاءة في المجالات الاقتصادیة،  نواب المجلس الشعبي الوطني یفتقرون عادة یجعل

في الغرفة الثانیة للبرلمان بحكم أن الثلث الرئاسي  أكثر نجده متوفرالسیاسیة، القانونیة، و الذي 

الجمهوریة من بین الكفاءات الوطنیة في  یختارهم رئیس الذین المعین للعضویة في مجلس الأمة

مختلف المجالات، بالإضافة إلى شرط السن الذي رأینا أنه یكون أكبر في الغرفة الثانیة و هو ما 

یتماشى و ضرورة الخبرة في المجال محل الكفاءة، و الذي من شأنه أن یدعم علاقة التكامل بین 

كفله مبدأ الأمر الذي یوهو لس الشعبي الوطني المجیحكم قرارات  غرفتین كون أن مجلس الأمةال

  .التعاون بین الغرفتین
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ي الذي یكفله تبني أما بالنسبة لتبریر الاختلاف من حیث الاختصاص نجد أنه الوجه الثان -2

رة بین المجلسین البرلمانیین حیث نجد أنه و بموجب الجزائري لنظام المغای المؤسس الدستوري

ها المجلس الشعبي الوطني كتوقیع ملتمس ممارستهناك اختصاصات ینفرد ب الحالي الدستور

الرقابة و كالفصل في الخلاف التشریعي بین الغرفتین بعد إخطاره من الوزیر الأول و كذا مناقشة 

أنه من بین وبالمقابل نجد ،السیاسة العامة للحكومة والموافقة على مخطط عمل هذه الأخیرة بیان 

التي ینفرد بها مجلس الأمة إمكانیة هذا الأخیر إصدار لائحة بمناسبة عرض الاختصاصات 

الحكومة لمخطط عملها، كما له حق الاعتراض على القوانین التي وافق علیها المجلس الشعبي 

  . الشخصیة الثانیة في الدولةئیس هذا المجلس هو الوطني، بالإضافة إلى أن ر 

هیمنتها على الغرفة الأخرى، بل قد یؤدي إلى فتین بصلاحیات فراد إحدى الغر إدائما  لا یعني -3

سخة تكون الغرفة الثانیة نألا  وبهدفعاون و التكامل بین الغرفتین،یمكن تفسیر ذلك بضرورة الت

  .خذ بنظام الازدواجیة البرلمانیةإلا ما الفائدة من الأعن الأولى،و 

من الغرفتین المجتمعتین معا،  لكن و كما رأینا هذا لا ینفي وجود اختصاصات تمارس

أعضاء الغرفتین، و ) 3/4(وعلى سبیل المثال المبادرة بالتعدیل الدستوري من قبل ثلاثة أرباع 

إمكانیة فتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة، كما یظهر اختصاص الغرفتین معا في مجال 

لیة كما لهما اختصاص المعاهدات الدولیة و في المجال المالي و المصادقة على قانون الما

مشترك في مجال تمدید المهمة النیابیة و كذا التمدید في إحدى الحالات المنصوص علیها في 

  .من الدستور الحالي 95إلى  91المواد من

بین ها العلاقة التكاملیة تظهر فی اختصاصاتهي  الاختصاصات السابقة الذكر بالتالي -4

لكن كل هذا لا ینكر حقیقة تخلل علاقة التبعیة في بعض الأحیان للعلاقة  ، بشكل جلي الغرفتین

التكاملیة القائمة بین الغرفتین في أغلب الوقت و أبرز مثال یمكن استحضاره في هذا المقام، تبعیة 

  .مجلس الأمة للمجلس الشعبي الوطني في المجال التشریعي 

مكرر منه صلاحیة مجلس  119وجب المادة على الرغم من تقریر التعدیل الدستوري و بم -5

الأمة في اقتراح القوانین في مجالات معینة إلا أنه بالمقابل وسع من هیمنة المجلس الشعبي 

  .ي بین الغرفتینالتشریع وطني على المجال التشریعي في الحالات محل الخلافال
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على أنه في حالة استمرار الخلاف بین  يالدستور  التعدیل من نفس 120نصت المادة  لقد -6

الوزیر الأول الغرفتین حول نص تشریعي یمكن للمجلس الشعبي الوطني الفصل نهائیا إذا أخطره 

اء ى الاختصاص التشریعي من جهة و إلغعل هذا من شأنه أن یكرس هیمنة الغرفة الأولىو 

و بالتالي إلغاء ،یعي بین الغرفتین فاعلیة و دور اللجنة المتساویة الأعضاء في حل الخلاف التشر 

إعدام قیام التوازن بین  كذاالتي تدعم العلاقة التكاملیة بین الغرفتین و مهم من الجوانب جانب 

تین، كما أن هذه الهیمنة لها آثار سلبیة مستمرة من بینها إلغاء الغرض و الهدف هاتین الأخیر 

 الأمة، والمتمثل في تقویة العمل التشریعيإنشاء مجلس الأساسي من تبني البیكامیرالیة و من 

الذي نص على إشراك الغرفتین في  98في مادته  1996دستور بالدرجة الأولى انطلاقا من نص 

العملیة التشریعیة و المساواة بینهما في هذا المجال و بالتالي عدم تشجیع العوامل الموصلة 

ظریة البیكامیرالیة الشكلیة و الوهمیة، هذا من الناحیة النو إبقاءها قاب قوسي للبیكامیرالیة الحقیقیة 

                          .عند استقراء مواد الدستور

أن البرلمان بغرفتیه لم یعد سیدا في  على أما من الناحیة العملیة فتؤكد الممارسات الدستوریة -7

من طرف السلطة عمق اختصاصاته  في دخل اللامتناهيإعداد القوانین خاصة في ظل الت

  .التنفیذیة

ن إصلاحات عمیقة یجب القیام بها في هذا فإ -و في نظري –على ضوء هذه الدراسة 

جاد التوازن الفعلي و التكامل الوظیفي الحقیقي بین الغرفتین البرلمانیتین من جهة، و یالشأن لإ

من جهة ثانیة، و هذا بغرض  غرفتینالفعلیة للبرلمان في شكل تكاملي بین الإعادة الصلاحیات 

  :ما یلي قترحارتأیت أن أذلك علاقة تكاملیة حقیقیة بین الغرفتین، ل تكریس

و جعلها بنفس عدد أعضاء  ة مجلس الأمة من حیث عدد أعضائهإعادة النظر في تركیب -أ

المجلس الشعبي الوطني، أو على الأقل المقاربة بینهما في العدد، كما أنه یمكن إضافة شرط 

المجلس الشعبي الوطني لضمان التقارب في الآراء و ب نائة إلى الشروط الواجب توفرها في الكفاء

بالتالي تحسین العملیة  مما سیخفف من حدة الخلاف بین الأخیرتین والأفكار بین الغرفتین 

الشعبي الوطني التي تكرس علاقة كما یجب إعادة النظر في اختصاصات المجلس  ،التشریعیة

ات الاختصاصنة الغرفة الأولى و انفرادها بمجلس الأمة لهذا الأخیر، و التي تفرض هیمتبعیة 

عض جوانب ر في بو یظهر هذا الأمر بجلاء في الاختصاص التشریعي كما یظه البرلمانیة
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على أعمال الحكومة، و العمل على خلق شيء من التوازن و الاختصاص الرقابي للبرلمان 

هذه الاختصاصات بین الغرفتین و جعلها أكثر فاعلیة منتجة لآثار قانونیة  ممارسة الانسجام في

   .واضحة

ل الدستوري الجدید كون أن م و التعدیبما یتلاء العمل على ضبط قوانین داخلیة للغرفتین  - ب

الكثیر من مواضع التعارض بین ما هو منصوص علیه في  البحث قد كشف عن موضوعإعداد 

  .02-99و كذا القانون العضوي  للغرفتین في الأنظمة الداخلیة الجدید و ما هو كائن التعدیل

ریع الحكومیة على تدعیم البرلمان في مجال المبادرة التشریعیة، و التقلیل من هیمنة المشا -ج

حساب اقتراحات القوانین، و تفعیل دور اللجنة المتساویة الأعضاء في حل الخلافات التشریعیة 

بالقدر الذي یكفل منع تدخل السلطة التنفیذیة من جهة أو هیمنة و إنفراد الغرفة الأولى بصلاحیة 

  .من جهة ثانیة التدخل لحل الخلاف

تعدیل مع ما هو ملاحظ في ال البرلمان بنوعیه خصوصا یع مجالات تشریعالعمل على توس -د

  .تشریع هذا الأخیرالأخیر من تقلیص في مجالات 

دخل البرلمان في مجال المعاهدات الدولیة خاصة في القطاعات الإستراتیجیة ت توسیع  -ذ

  .الحساسة جدا و التي تعرف نماء كبیرا

ات القوانین، و ذلك بمنح ة عند دراسة اقتراحالحد من تدخل الحكومة في عمل اللجان البرلمانی -ر

  .أعضاء غرفتي البرلمان كامل الاستقلالیة في تحدید شكل المناقشات حول اقتراحات القوانین

إتباع بي و الالتزام بعن طریق الاستفتاء الشعوضع حد لجواز اللجوء إلى التعدیل الدستوري  -ز

الشعب في البرلمان للمساهمة في العملیة  الإجراءات القانونیة التي تمنح الفرصة لممثلي

  .التأسیسیة

إسناد مهمة إصدار القوانین الحائزة على موافقة غرفتي البرلمان إلى رئیس مجلس الأمة  - ه

باعتباره الشخصیة الثانیة في الدولة بعد رئیس الجمهوریة أو إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني 

  .على رئیس مجلس الأمة إن تعذر ذلك
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ضرورة التخفیف من القیود و الحدود المفروضة على عمل لجان التحقیق البرلمانیة تحت  -و

غطاء مبررات المصالح الإستراتیجیة للدولة وشؤون الدفاع والأمن الداخلي والخارجي والقضایا 

   .الاقتصادیة
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   2016بالموضوع و التي جاء بها التعدیل الدستوري  ةالمتعلق أهم التعدیلات

یعین رئیس الجمهوریة الوزیر الأول ،بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة ،وینهي :5ف/77المادة 

  .مهامه

  .یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول:79 المادة

  .ینسق الوزیر الأول عمل الحكومة

  .تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء

الوزیر الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة یقدم :80المادة 

أن  ذا الغرض مناقشة عامة ویمكن  الوزیر الأول لهویجري المجلس الشعبي الوطني .علیه 

  .یكیف مخطط العمل هذا ،على ضوء هذه المناقشة ،وبالتشاور مع رئیس الجمهوریة 

یقدم الوزیر الأول عرضا حول مخطط عمل  الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق علیه 

  .المجلس الشعبي الوطني

  .یمكن مجلس الأمة أن یصدر لائحة

یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة في حالة عدم موافقة :81المادة 

  .المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة 

ا عن السیاسة بیان إلى المجلس الشعبي الوطني ن تقدم سنویاأیجب على الحكومة :84المادة 

  .العامة

،حالة الطوارئ أو الحصار  یقرر رئیس الجمهوریة ،إذا دعت الضرورة الملحة:91المادة 

،لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن ،واستشارة رئیس مجلس الأمة ،رئیس 

المجلس الشعبي الوطني ،والوزیر الأول ،ورئیس المجلس الدستوري ،ویتخذ كل التدابیر 

  . لاستتاب الوضعاللازمة 

انت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذا ك :93المادة

 یتخذ مثل هذا الإجراء إلا ولا.أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها
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بي الوطني ورئیس المجلس ورئیس المجلس الشعمجلس  الأمة  ستتشارة رئیسإبعد 

     . ،و الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراءالدستوري

بعد الاستماع إلى المجلس  یقرر رئیس الجمهوریة التعبئة العامة في مجلس الوزراء:94المادة

  . الأعلى للأمن و استشارة رئیس مجلس الأمة و رئیس المجلس الشعبي الوطني

الترتیبات  لیهإذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسبما نصت ع:95المادة 

الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة ،یعلن رئیس الجمهوریة الحرب ،بعد اجتماع مجلس الوزراء 

والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي 

  .الوطني ورئیس المجلس الدستوري

من المشاركة الفعلیة في  بحقوق تمكنهاتتمتع المعارضة البرلمانیة : مكرر 99المادة 

  :الأشغال البرلمانیة وفي الحیاة السیاسیة ،لاسیما منها

  حریة الرأي والتعبیر والاجتماع،-1

  الاستفادة من الإعانات المالیة الممنوحة للمنتخبین في البرلمان ،-2

  المشاركة الفعلیة في الأشغال التشریعیة ،-3

  ة ،المشاركة الفعلیة في مراقبة عمل الحكوم-4

  غرفتي البرلمان ،أجهزة تمثیل مناسب في -5

من الدستور ) 3،  2الفقرتان(166إخطار المجلس الدستوري ،طبقا لأحكام المادة -6

  ،بخصوص القوانین التي صوت علیها البرلمان ،

  .المشاركة في الدبلوماسیة البرلمانیة-7

كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهریة لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة  تخصص

  .أو مجموعات برلمانیة من المعارضة

  .كیفیات تطبیق هذه المادةیوضح النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان 
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  .یتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كلیا للممارسة عهدته:مكرر 100المادة 

النظامان الداخلیان للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة على أحكام ینبغي أن ینص 

تتعلق بوجوب المشاركة الفعلیة لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة ،تحت 

  .طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغیاب 

الشعبي الوطني أو في مجلس  یجرد المنتخب في المجلس :2مكرر 100المادة 

منتمي إلى حزب سیاسي ،الذي یغیر طوعا الانتماء الذي أنتخب على أساسه ،من ،الالأمة

  .عهدته الانتخابیة  بقوة القانون 

یعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئیس الغرفة المعنیة ویحدد القانون 

  .كیفیات استخلافه

  .ئب غیر منتمته نایحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أبعد منه بعهدته بصف

طریق الإقتراع غیر المباشر و  أعضاء مجلس الأمة عن)2/3(ینتخب ثلثا:2ف /101المادة 

السري ،بمقعدین عن كل ولایة ،من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة وأعضاء المجالس 

  .الشعبیة الولائیة 

تحدد كیفیات انتخاب النواب و كیفیات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو :103المادة 

قابلیتهم للانتخاب ،ونظام عدم قابلیتهم للانتخاب ، وحالات التنافي ،ونظام تعیینهم،وشروط 

  .التعویضات البرلمانیة ،بموجب قانون عضوي

الذي یلي تاریخ ) 15(عشر تبتدئ الفترة التشریعیة، وجوبا ،في الیوم الخامس :113المادة 

إعلان المجلس الدستوري النتائج ،تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبین 

  .منهم

  .یحدد القانون میزانیة الغرفتین:2ف/115المادة 

یشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما  :117المادة 

  .الداخلي
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میة مؤقتة حول موضوع محدد أو بعثة إعلاتشكیل  دائمة من لجان الغرفتین یمكن كل لجنة

  .وضع معین

  .یحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتین الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامیة

أشهر على ) 10(تمع البرلمان في دورة عادیة واحدة كل سنة ،مدتها عشرةیج:118المادة

  .الثاني من أیام العمل في شهر سبتمبر الأقل،وتبتدئ في الیوم

یمكن الوزیر الأول طلب تمدید الدورة العادیة لأیام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة 

  .في جدول الأعمال

  .لكل من الوزیر الأول و النواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین:119المادة

) 20(نائبا أو عشرون) 20(عشرون  ،إذا قدمهاتكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة 

  .مكرر119عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیها في المادة 

تهیئة الإقلیم والتقسیم   تودع مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي:مكرر 119المادة 

  .الإقلیمي مكتب مجلس الأمة 

تودع كل مشاریع القوانین الأخرى مكتب : ه وباستثناء الحالات المبینة في الفقرة أعلا

  .المجلس الشعبي الوطني

مكرر  119مع مراعاة الحالة المذكورة في أحكام الفقرة الأولى من المادة :120المادة 

أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي  أعلاه،یجب أن یكون كل مشروع

  .تم المصادقة علیهالوطني و مجلس الأمة، على التوالي،حتى ت

تنصب مناقشة مشاریع القوانین من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص الذي یعرضه 

الوزیر الأول أو على النص الذي صادق علیه مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیها 

  .مكرر 119في المادة 

  .صوتت علیه الغرفة الأخرىتعرض الحكومة على إحدى الغرفتین النص الذي 
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وفي كل .وتناقش كل غرفة النص الذي صوتت علیه الغرفة الأخرى وتصادق علیه 

الحالات،یصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني 

بأغلبیة أعضاء الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین العادیة أو بالأغلبیة المطلقة بالنسبة 

  .لمشاریع القوانین العضویة

ة حدوث خلاف بین الغرفتین ،یطلب الوزیر الأول اجتماع اللجنة المتساویة وفي حال

) 15(تتكون من أعضاء في كلتا الغرفتین ،في أجل أقصاه خمسة عشرالأعضاء 

  .یتعلق بالأحكام محل الخلاف  یوما،لاقتراح نص

  .یوما) 15(وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتین للمصادقة علیه، ولا یمكن إدخال أي تعدیل علیه 

  .إلا بموافقة الحكومة 

بین الغرفتین ،یمكن الكومة أن تطلب من المجلس الشعبي وفي حالة استمرار الخلاف 

وفي هذه الحالة یأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته .الوطني الفصل نهائیا 

  .للجنة المتساویة الأعضاء،أو، إذا تعذر ذلك، بالنص الأخیر الذي صوت علیها

  .ویسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة

من تاریخ  یوما) 75(یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة أقصاها خمسة وسبعون

  . إیداعه،طبقا للفقرات السابقة

لة عدم المصادقة علیه في الآجال المحددة سابقا،یصدر رئیس الجمهوریة مشروع وفي حا

  .الحكومة بأمر 

  .من الدستور 115تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 

  .القواعد العامة للإجراءات المدنیة والإداریة وطرق التنفیذ :8ف/122المادة 

تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة للنواب ولأعضاء :2ف/123 المادة

  .مجلس الأمة
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لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس :124المادة 

  .الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة ،بعد الأخذ برأي مجلس الدولة 

هوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت رئیس الجمیمكن :127المادة 

  .الموالیة لتاریخ إقراره ) 30(علیه في غضون الثلاثین یوما 

أعضاء المجلس الشعبي ) 2/3(وفي هذه الحالة لا یتم إقرار القانون إلا بأغلبیة ثلثي 

  .الوطني وأعضاء مجلس الأمة 

حل المجلس الشعبي الوطني ،أو إجراء رئیس الجمهوریة أن یقرر یمكن : 129المادة 

انتخابات تشریعیة قبل أوانها،بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ،و رئیس مجلس 

  .الأمة ،و رئیس المجلس الدستوري،و الوزیر الأول

یصادق رئیس الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة ،ومعاهدات السلم والتحالف :131المادة

المتعلقة بحدود الدولة ،و المعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص  و المعاهدات والإتحاد،

الثنائیة أو  والاتفاقیات،والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة ، 

المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر و الجمعیات وبالتكامل الاقتصادي،بعد أن 

  .البرلمان صراحةتوافق علیها كل غرفة من 

یمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة ،ویكون :133المادة 

  .یوما) 30(الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون 

) 30(یكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا خلال أجل أقصاه ثلاثون:2ف/134المادة 

  .یوما

  .یوما) 30(ألا یتعدى أجل الجواب ثلاثین  ،یجببالنسبة للأسئلة الشفویة:3ف/134المادة

یعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ،بالتداول، جلسة أسبوعیة تخصص 

  .لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفویة للنواب وأعضاء مجلس الأمة

  .تحقیق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائيلا یمكن إنشاء لجنة :2ف/161المادة 
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یتلقاها حول النتائج  ینظر المجلس الدستوري في جوهر الطعون التي:3ف/163المادة 

  .نتخابات التشریعیةعلن النتائج النهائیة لعملیات الانتخابات التشریعیة ویالمؤقتة للا

یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس :166المادة 

  .ولالمجلس الشعبي الوطني أو الوزیر الأ

  .في مجلس الأمة عضوا) 30(نائبا أو من ثلاثین) 50(كما یمكن إخطاره من خمسین 

الدستوریة بناء على إحالة یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم :مكرر 166المادة 

من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة ،عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة 

یعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق و الحریات التي قضائیة أن الحكم التشر 

  .یضمنها الدستور

) 30(في ظرف ثلاثینیتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة ،ویعطي رأیه :167المادة 

وفي حال وجود طارئ ،وبطلب من رئیس الجمهوریة ،یخفض هذا .یوما من تاریخ الإخطار

  .أیام) 10(الأجل إلى عشرة

مكرر،  166إذا اعتبر نص تشریعي ما غیر دستوري على أساس المادة :2ف/169المادة 

  .فإن هذا النص یفقد أثره ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار المجلس  الدستوري

یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة وإلى رئیس :3ف/170المادة 

  .بي الوطني و الوزیر الأولمجلس الأمة و رئیس المجلس الشع

تلزم السلطات العمومیة المكلفة بتنظیم الانتخابات بإحاطتها بالشفافیة و  :مكرر  170المادة 

  .النزاهة 

  .صفة ، توضع القائمة الانتخابیة عند كل انتخاب تحت تصرف المترشحینوبهذه ال

ترأس الهیئة شخصیة  .تحدث هیئة علیا مستقلة لمراقبة الانتخابات :2مكرر170المادة 

  .وطنیة یعینها رئیس الجمهوریة ،بعد استشارة الأحزاب السیاسیة
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وتنشر الهیئة العلیا أعضاءها الآخرین فور استدعاء الهیئة .للهیئة العلیا لجنة دائمة

  .الانتخابیة

  :تتكون الهیئة العلیا بشكل متساو من

  الجمهوریة،قضاة یقترحهم المجلس الأعلى للقضاء ،ویعینهم رئیس  -

  .كفاءات مستقلة یتم اختیارها من ضمن المجتمع المدني،یعینها رئیس الجمهوریة -

نزاهتها،منذ الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة و  العلیا على شفافیة الانتخابات تسهر اللجنة 

  .استدعاء الهیئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع

  :على ما یأتي لعلیا على الخصوصتسهر اللجنة الدائمة للهیئة ا

  .الإشراف على عملیات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابیة -

  .صیاغة التوصیات لتحسین النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم العملیات الانتخابیة-

تنظیم دورة في التكوین المدني لفائدة التشكیلات السیاسیة حول مراقبة الانتخابات وصیاغة -

  . عون الط

  

        

            

  

 

 



  
  

 ةـمــــــــــــــــــــقائ

  عجالمرا المصادر و
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  قائمة المصادر والمراجع 

  النصوص القانونیة -أولا 

  الدساتیر:1-أ   

عدد الجریدة الرسمیة ب1989فیفري  28المؤرخ في  1989لسنة  الدستور الجزائري -1

 .1989 مارس 01المؤرخ في 09

الجریدة الرسمیة  1996دیسمبر  07المؤرخ في 1996ور الجزائري لسنة الدست -2

 .1996دیسمبر 08المؤرخ في  76العدد 

عدد  الجریدة الرسمیة 2008نوفمبر 15المؤرخ في 2008الدستوري لسنة التعدیل  -3

 .2008نوفمبر 16المؤرخ في  63

الصادر بالجریدة  2015دیسمبر 28المؤرخ في  2016التعدیل الدستوري لسنة-4

 . 2016مارس7في  مؤرخةال 14عدد ةالرسمی

  القوانین العضویة:2-ب  

   المحدد للدوائر الانتخابیة و عدد  المقاعد المطلوب  01-12القانون العضوي رقم  -1

 14 في المؤرخة 1الجریدة الرسمیة عدد،2012ینایر 12في  المؤرخ اشغله

 . 2012ینایر

الذي یحدد تنظیم  1999مارس 08المؤرخ في  02-99القانون العضوي رقم -2

ات الوظیفیة بینهما وبین وكذا العلاقشعبي الوطني مجلس الأمة وعملهما المجلس ال

 .1999مارس 9بتاریخ المؤرخة،15،الجریدة الرسمیة ،العددالحكومة

 ،لمدنيالمتضمن  القانون ا 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم -3

.                                2007مایو سنة 13المؤرخ في 05-07بالقانون رقم المتمم المعدل و

  ة الداخلیة لغرفتي البرلمان ومداولاتهمالأنظ:3-ج 

 22المؤرخ في  53العددس الشعبي الوطني،الجریدة الرسمیة للمجل النظام الداخلي -1

 .1997یولیو 
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 18مؤرخ في  08مة الصادر في الجریدة الرسمیة،عددالأالنظام الداخلي لمجلس  -2

المؤرخ في  84لصادر في ج ر عدد معدل ومتمم بالنظام الداخلي ا 1998فیفري 

 17مؤرخ في77،معدل ومتمم بالنظام الداخلي الصادر في ج ر عدد2000نوفمبر 28

  . 2000دیسمبر

 27في  المؤرخة07بي الوطني،الجریدة الرسمیة عددالمجلس الشع مداولات-3

 .1997أكتوبر

، 02مداولات مجلس الأمة،الفترة التشریعیة الثالثة،دورة الخریف،الجریدة الرسمیة، العدد -4

2000. 

 ،تشریعیة الرابعة،الجریدة الرسمیةمداولات المجلس الشعبي الوطني،الفترة ال -5

 .1998دیسمبر 12،الصادرة في 107العدد

  آراء المجلس الدستوري -ثانیا

والمتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة  04رقم  المجلس الدستوري رأي-1

 .1998فیفري  18في  المؤرخ08عدد للدستور،الصادر بالجریدة الرسمیة 

    للغة العربیةالمراجع با -ثالثا

 الكتب   - أ

الوسیط في القانون الدستوري ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  أحسن رابحي، -1

  . 2012الجزائر،- بوزریعة

،دیوان لمؤسسات السیاسیة المقارنةالأمین الشریط، الوجیز في القانون الدستوري وا -2

  . 2007،الجزائر،،الطبعة الخامسةالمطبوعات الجامعیة

بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في  زدواج الوظیفي و العضويأیمن محمد شریف، الا-3

النسر الذهبي -ضة العربیة،دار النه)دراسة تحلیلیة(الأنظمة السیاسیة المعاصرة 

  . 2005،القاهرة،للطباعة
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إدریس بوكرا، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة،دار الكتاب -4

  . 2003الحدیث،الجزائر،

السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام الرقابة  إیهاب زكي سلام، -5

   . 1983البرلماني،عالم الكتب،القاهرة،

 هاني علي الطهراوي،النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر و التوزیع، -6

  . 2011الأردن، -عمان-الطبعة الثالثة،

الدستوریة في الجزائر،المطبعة الحدیثة للفنون  لعشب،التجربةمحفوظ -7

هاني علي الطهراوي،النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار  . 2000المطبعیة،الجزائر،

      . 2011الأردن، -عمان-الطبعة الثالثة، الثقافة للنشر و التوزیع،

م ، دار العلو - الحقنظریة القانون نظریة  -محمد الصغیر بعلي،المدخل للعلوم القانونیة -8

  . 2006،  الجزائر-للنشر والتوزیع،عنابة 

محمد بركات، النظام القانوني لعضو البرلمان،دراسة مقارنة لكل من الجزائر و مصر  -9

 وفرنسا،وبعض الأنظمة الأخرى مهام و أعمال و علاقات عضو البرلمان، د م ج ،

  . 2012الجزائر،

الدستوري والنظم السیاسیة،دار النجاح مولود دیدان، مباحث في القانون  -10

  . 2000للكتاب،الجزائر،

میلود ذبیح ، الفصل بین السلطات في  التجربة الدستوریة الجزائریة،دار الهدي  -11

  . 2007للطباعة والنشر والتوزیع  ،طبعة جدیدة مزیدة و منقحة ،الجزائر،

        - لثقافة للنشر و التوزیع،عماننعمان  أحمد الخطیب، الوجیز في النظم السیاسیة،دار ا -12

  . 2011الأردن،

  . 2009الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر،دار الهدى،الجزائر، سعاد عمیر، -13
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المبادئ الأساسیة للنظم السیاسیة و أنظمة الحكم المعاصرة،دار  ،سعید السید علي -14

  . 2007الكتاب الحدیث،القاهرة،

، دیوان - النظم السیاسیة-القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، سعید بوشعیر -15

  . 2009الجزائر، ،الجزء الثاني،الطبعة العاشرة،المطبوعات الجامعیة

دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء -سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري -16

  . 2013،الجزائر،الثالث،الطبعة الثانیةزء ،الج، د م ج -ةالسلطة التنفیذی- 1996الدستور

،دار الفكر - قارنةدراسة م-محمد الطماوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري سلیمان -17

  . 1988العربي،القاهرة،

ء ضو على -ریة القوانین في الجزائرمسراتي، نظام الرقابة على دستو سلیمة  -18

،دار )2010-1989(واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري 1996دستور

  . 2012هومة،الجزائر،

أشكال الحكومات،الأنظمة السیاسیة المعاصرة ،النظام (عادل قرانة ،النظم السیاسیة -19

  . 2013دار العلوم للنشر والتوزیع،،)السیاسي الجزائري

الحكومة في النظام الدستوري الجزائري،دار عباس عمار،الرقابة البرلمانیة على عمل  -20

 . 2006الخلدونیة ،الجزائر،

 ،"رئیس الدولة في النظام البرلمانيسلطة ومسؤولیة :" عبد الغني بسیوني عبد االله -21

   .1995المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع،بیروت ،

 الرابعة،منشأة المعارف،الطبعة عبد الغني بسیوني، النظم السیاسیة -22

  .2002،الإسكندریة،

عبد االله بوقفة،أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري،دار هومة  -23

  . 2002للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،
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القانون الدستوري آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري عبد االله بوقفة، -24

  . 2003،الجزائر،دراسة مقارنة،دار هومة

دار ، -النظریة العامة للقانون-عبد المجید زعلاني،المدخل لدراسة القانون -25

  . 2007هومة،الجزائر،

  .2008لى التنفیذ، د م ج ،الجزائر،عطاءاالله بوحمیدة،النصوص القانونیة من الإعداد إ -26

  . 2007مان،دار الخلدونیة،الجزائر،بین الحكومة والبرل عقیلة خرباشي،العلاقة الوظیفیة -27

 النظریة العامة للقانون و تطبیقاتها في-عمار بوضیاف ،المدخل للعلوم القانونیة-28

  . 2007،الجزائر،،الطبعة الثالثة،جسور للنشر والتوزیعالتشریع الجزائري

فوزي أوصدیق، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري،النظریة العامة  -29

  . 2001الجزائر، ،،القسم الثاني للدساتیر،دار الكتب الحدیث

،د م ج،الجزء الثالث، فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري -30

  . 2008،الجزائر،الطبعة الثالثة

الطبعة  د م ج،فوزي أوصدیق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، -31

  . 2008،الجزائر،الثانیة

  . 2012فوزي أوصدیق،فصول دستوریة،دار الخلدونیة ،الجزائر، -32

صالح بلحاج،المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى  -33

  . 2010الیوم ،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،

  الرسائل و المذكرات-ب 

  الرسائل :1- ب   

واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري حمید مزیاني،عن -1

،جامعة "تحولات الدولة"ر في القانون فرع،مذكرة لنیل شهادة الماجستی) دراسة مقارنة(الجزائري
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ون الأساسي ،تیزي وزو ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،مدرسة الدكتوراه للقان-مولود معمري 

  .2011-2010والعلوم السیاسیة،

سعاد حافظي،الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة،مذكرة لنیل شهادة  -2

  .2008-2007الماجستیر في القانون العام،جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان،كلیة الحقوق،

فاتح شنوفي، مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري ،بحث لنیل شهادة -3

  . 2000-1999الجزائر،لوم القانونیة والإداریة، جامعة الماجستیر ، معهد الع

رابح شامي ،عبد االله بن حمو،مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري،مذكرة لنیل -4

كلیة الحقوق - تلمسان-شهادة الماجستیر في قانون الإدارة المحلیة ،جامعة أبي بكر بلقاید

   . 2012-2011والعلوم السیاسیة،

،رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون المیزانیة العامة للدولة في الجزائرحمة زیوش، ر -5

   . 2011-2010تیزي وزو،كلیة الحقوق،،د معمريجامعة مولو ،العام

   الندوات والمجلات -ج

 والملتقیات  تالندوات والمقالا:1-ج   

الندوة الوطنیة ،السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في الجزائر،وقائع بولحیة  ابراهیم -1

بالعلاقات مع  ،الوزارة المكلفةل العلاقة بین الحكومة والبرلمان حو 

 .2000أكتوبر 24و23البرلمان،الجزائر،

،الندوة الوطنیة حول العلاقة بین 1996أحسن مزود،الفصل بین السلطات في دستور-2

الحكومة والبرلمان،مقال منشور في موقع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع 

 . 2000الجزائر،لمان،البر 

مداخلة في ،"م ومكانة التجربة الجزائریة فیهاالبیكامیرالیة في العال واقع:"  شریطأمین  -3

 . ،د س نالجزائر،  1جالملتقى الوطني حول نظام الغرفتین ،

الحكومة بالبرلمان،وقائع الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة  أمین شریط،علاقة-4

 .2000أكتوبر 24و23والبرلمان،الجزائر،
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،علاقة مجلس الأمة بالبرنامج الحكومي، ملتقى وطني حول نظام بن مالك  بشیر-5

 ،الوزارة المكلفة بالعلاقة1،جالغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنة

 .2002أكتوبر 30و 29:یوميالجزائر،مع البرلمان،

اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري "، لزهاري بوزید-6

  .ب س ن ،،الجزائر 1،مداخلة في الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین ،ج"الجزائري

قراءة "،مداخلة في الیوم الدراسي حول "من الدستور  98قراءة في المادة :"مقدم  سعید-7

وراسي ،نشریة للوزارة ،فندق الأ2002نوفمبر 24،یوم"من الدستور 98تحلیلیة للمادة 

   .نالمكلفة بالعلاقات مع البرلمان دار الهومة ،للطباعة والنشر ،الجزائر،د س 

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي  02-99القانون العضوي رقم  "،كایس  شریف-8

الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما و بین الحكومة،بین 

- 99،القانون العضوي رقم الیوم الدراسي حولوقائع مداخلة في " النظریة والتطبیق

،نشریة لوزارة 2001أكتوبر  23وراسي،یوم الأ،بین النص والممارسة،فندق  02

 .س نهومة للطباعة و النشر ،الجزائر ،ب  ت مع البرلمان ،دارالعلاقا

 ، مجلة الفكر "لائحة مجلس الأمة حول برنامج الحكومة "الوثائق البرلمانیة،

 .                                                 2004،الجزائر، 07،عدد البرلماني

   المجلات:2 - ج  

دور اللجان البرلمانیة في العملیة التشریعیة، مجلة الفكر  ،لسید مصطفى دریوش ا-1

 .2003، دیسمبر ،الجزائرالبرلماني، عدد خاص، نشریات مجلس الأمة 

، إجراءات و مراحل إعداد النص التشریعي و إقراره في البرلمان ي عاشور  العید-2

  . 2003،الجزائر، جوان 03العدد  جزائري ، مجلة المفكر البرلماني ال

ري الجزائري،مجلة الإدراة،العدد مركز مجلس الأمة في النظام الدستو إدریس بوكرا،-3

 .2000،،الجزائر01

بوزید لزهاري ،اللجنة المتساویة الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري ، مجلة -4

 . 2003، دیسمبر ،الجزائرمة ، عدد خاص المفكر البرلماني ، نشریات مجلس الأ
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من الدستور 120مة على ضوء المادة الدور التشریعي لمجلس الأ"لزهاري، بوزید -5

 . 2004، ،الجزائر17الفكر البرلماني ،عدد مجلة  ،" 1996

وسیلة زواني،مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والحكومة في الجزائر على -6

ضوء التعدیل الدستوري الجدید ،مجلة الفكر البرلماني،مجلة متخصصة في القضایا 

  . 2008نوفمبر،الجزائر،21ة،العددوالوثائق البرلمانیة یصدرها مجلس الأم

مدى فعلیة اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في تسویة الخلاف "كایس شریف  -7

،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة ،عدد "البرلمانیتین بین الغرفتین

       .2006الجزائر،،01

مجلة  كمركز للثنائیة البرلمانیة الواعدة ،،مجلس الأمة الجزائري  بودیار محمد-8

 .2006الجزائر،، 11الفكر البرلماني،عدد

ة مجل،المبادرة بالقانون بین المجلس الشعبي الوطني و الحكومة ،مسعود شیهوب -9

 .2003الجزائر،،02النائب ، العدد 

العربي ، نظرة عن مجلس الأمة في نهایة العهدة الأولى، مجلة  مقران أیت -10

 .  2003فكر البرلماني، عدد خاص،الجزائر،ال

عباس عمار،استجواب الحكومة من طرف البرلمان في النظام السیاسي  -11

 .2006،،الجزائرالجزائري،مجلة العلوم القانونیة 

، فكرة  القانون العضوي و تطبیقاتها في القانون الناظم للبرلمان  عمار عوابدي -12

و العلاقات الوظیفیة بینه وبین الحكومة ، مجلة الفكر البرلماني، نشریات مجلس 

  .2003مارس  الجزائر،الأمة ،

عمار عوابدي،مكانة آلیات الأسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة   -13

 .2006جوان الجزائر،،13برلماني،العددالبرلمانیة،مجلة الفكر ال

 المراجع باللغة الفرنسیة-ثانیا

  
1- Montesquieu .de l’esprit des lois.tome l’ouvrage prèsente par 

Djillali Liabes.entrepise nationale des 
artsgraphiques(ENAG).Alèrie.1990. 
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2-  TROPER MICHELE :<< LA Séparation des  pouvoir et 
l’histoire constitutionnelle française>> , L.G.D.J  , Paris , 1980, 
p176. 
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  الرقـــــــم

  الشكر و العرفان

  الإهداء

  قائمة المختصرات

  أ  مقـدمة

لغرفتي البرلمان الجزائري في ظل التعدیل النظام القانوني : الفصل الأول

    2016 الدستوري

08  

  09  2016ظل دستور المجلس الشعبي الوطني في :المبحث الأول

  09  تشكیل و تنظیم المجلس الشعبي الوطني       :المطلب الأول

  10  افتتاح الفترة التشریعیة للمجلس الشعبي الوطني: الفرع الأول

  تشكیل المجلس الشعبي الوطني: الفرع الثاني
10  

  11  شروط  وإجراءات الترشح لنیابة المجلس الشعبي الوطني: أولا

  13  الفئات المحرومة من الترشح إلى نیابة المجلس الشعبي الوطني  :ثانیا 

  14المنازعات المتعلقة بمرحلة الترشح                                                            : ثاثال

  14  توزیع المقاعد لانتخابات المجلس الشعبي الوطني:  رابعا

  15  تنظیم المجلس الشعبي الوطني: الفرع الثالث

  15  الأجهزة الدائمة  :أولا

  20  والتنسیقیة   الأجهزة الاستشاریة :ثانیا

  22  نوابه مهامت المجلس الشعبي الوطني وإنهاء جلسا:الفرع الرابع

  22  جلسات المجلس الشعبي الوطني:أولا
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  23  المجلس الشعبي الوطني نواب  مهامإنهاء :ثانیا

الاختصاصات التي ینفرد بها المجلس الشعبي الوطني في  :المطلب الثاني 

  2016 ردستو ظل 

25  

حق النواب في اقتراح القوانین في المجالات الخارجة عن نص : الفرع الأول

  2016مكرر من دستور119المادة 

25  

  27  حق نواب المجلس الشعبي الوطني في تعدیل القوانین: الفرع الثاني 

 ئیسر  الموافقة على مخطط عمل الحكومة المتضمن تنفیذ برنامج:الفرع الثالث

  الجمهوریة  

30  

مناقشة بیان السیاسة العامة و إمكانیة التصویت على ملتمس : الفرع الرابع

  الرقابة 

31  

  32  الشعبي الوطني في المبادرة لعقد دورة غیر عادیة حق المجلس:الفرع الخامس 

  33     2016 دستور مجلس الأمة في ظل: المبحث الثاني 

  33  2016تشكیل و تنظیم مجلس الأمة في ظل دستور: الأول المطلب

  34  افتتاح الفترة التشریعیة لمجلس الأمة:الفرع الأول

  35  تشكیل مجلس الأمة :  الفرع الثاني

  35  الترشح لعضویة مجلس الأمة وإجراءات شروط  :أولا  

  36  المنازعات المتعلقة بالترشح لعضویة مجلس الأمة:  ثانیا

  37  مجلس الأمةفي لعضویة ل التصویت والفرز عملیة : ثالثا

  38  تنظیم مجلس الأمة:  الفرع الثالث

  38  الأجهزة الدائمة: أولا 

  43  الأجهزة الاستشاریة والتنسیقیة: ثانیا

  44   أعضائه هامهاء ممة و إنجلسات مجلس الأ:الفرع الرابع
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  44  جلسات مجلس الأمة  :أولا

  45  مجلس الأمة  مهام أعضاء هاءإن:ثانیا

دستور  مجلس الأمة في ظل التي ینفرد بها ختصاصاتلاا:المطلب الثاني

2016  

47  

المجلس الشعبي  حق الاعتراض على القوانین التي یوافق علیها:الفرع الأول

    الوطني

47  

  48  مجلس إصدار لائحة شكلیة حول مخطط عمل الحكومة  إمكانیة:الفرع الثاني

  رئیس مجلس الأمة هو الشخصیة الثانیة في الدولة : الثالث الفرع
49  

  51  خـــــــــــــــــلاصة الــــــــــــــــــفصل 

التواصل الوظیفي بین غرفتي البرلمان الجزائري في ظل التعدیل :الفصل الثاني

  2016الدستوري 

53  

  التواصل التشریعي بین غرفتي البرلمان الجزائري في ظل:المبحث الأول

  2016 دستور

54  

التشریع على التوالي بین غرفتي البرلمان الجزائري في ظل : المطلب الأول

  2016 ردستو 

54  

  54  التمییز بین القانون العادي و القانون العضوي: الفرع الأول

  55  والعضوي من حیث مجال كل منهماالتمییز بین القانون العادي :أولا

التمییز بین القانون العادي و القانون العضوي من حیث رقابة المجلس :ثانیا

  الدستوري

56  

مراحل سن (تشریعیة في الجزائرمراحل و إجراءات العملیة ال:  الفرع الثاني

  )ریعالتش

56  

  57  مرحلة المبادرة بالقانون  :أولا
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  59  البرلمانمرحلة مصادقة  :ثانیا

  63  مرحلة الإصدار :ثالثا

  64  مرحلة النشر :رابعا

  65  اللجنة متساویة الأعضاء: المطلب الثاني

  68    مظاهر التعاون والرقابة مابین غرفتي البرلمان  : المبحث الثاني

  68  ودوراته البرلمان المنعقد بغرفتیه معا  :المطلب الأول
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